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ورسولُه والْمؤمنُون وستُردون إِلَى عالمِ 

الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبئُكُم بِما 

كُنتُم لُونمتَع   "  
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داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــالإھ  

  

  

  :أهدي هذا العمل المتواضع 

جنانه شاء ولم   فسيح وأسكنه تعالى االله رحمه الأمين محمد الطاهرة يـــــــــــــــــــــــــــــــــأخ روح إلى

 يكتب له القدر البقاء ليعيش فرحتي

  قدميها تحت الجنة جعلت والتي والحنان الحب رمز إلى ,إلى التي أحسنت تربيتي 

 الحبيبة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم

  رؤوسنا على تاج وأدامه االله حفظه الحياة في سندي إلى

 ي الغاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأب

  إلى زهرات قلبي وفرحتي في الحياة

 ي الحبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتي وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ

 الجامعي الطور إلى الإبتدائي الطور من حرفا علمني من كل إلى

 نجاحي ثمار أهدي جميعا إليكم

 

 

ي                       عائشة بن التوم                                                          



 

  ان ـــــــــرفـــــر وعــــــشك

  

  أحمد االله عز وجل وأشكره على توفيقي لإتمام هذا العمل المتواضع

وما , دون تردد  مذكرتيكما يطيب لي أن أرفع خالص الشكر والتقدير إلى من أشرف على 

  وإرشادات حقدمه لي من نصائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عبد النو مبر :  الدكتور   ورــــــــــــــ

  

 بوضياف محمد جامعة الحقوق بقسم والعمال الأساتذة كل إلى

ولو بكلمة العمل وقدم لي يد العون من قريب أو من بعيد  هذا إنجاز في ساعدني من كل إلى

  طيبة

  العمل هذا  أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تقيمم

 جزاكم االله جميعا عني خير الجزاء

 

 

 

يعائشة بن التوم  
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تأخذ أغلب الدول بأساليب مختلفة في مجال تنظيمها الإداري، حيث تراعي كل دولة 

ظروفها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية عند اختيارها للطرق و الأساليب التي تديرها 

 .مختلف قطاعا�ا، و هذه الطرق تعد وسائل لتحقيق أهداف الدولة

 على ا�الات شتى في مواطنيها حاجيات لتلبية العامة سياستها رسم في الدول تعتمدو 

 والثقافية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية بالظروف تتأثر قد والتي ,العامة الإدارة تنظيم

 في والثاني الإدارية المركزية في الأول يتمثل :أساسيين أسلوبين التنظيم هذا ويأخذ �ا، الملمة

 الإدارية، اللامركزية

 ,التنفيذية السلطة يد في الإداري النشاط تجميع أساس على الأول الأسلوب يقوم 

 لتطبيق الإقليم أرجاء كافة على الإدارية المركزية فكرة لتجسيد الحديثة الدول إليه وتلجأ

 جغرافية أسس على الأراضي تقسيم ضرورة ينفي لا الاعتماد هذا أن غير المسطرة، الخطوط

 المطلوبة الأعمال كافة العامة السلطة تمارس أن المستحيل من لأنه اجتماعية، أو تاريخية أو

 إحدى أصبحت وعليه السكانية، الكثافة وزيادة الثقافي والتنوع الجغرافي الاتساع ظل في منها

 الأقاليم في الموظفين دور خلالها من ينحصر التي الإداري التركيز في المتمثلة و المركزية صور

  المختص الوزير يقرره ما انتظار في عليهم المطروحة المسائل في والآراء الاقتراحات تقديم على

فإن الإدارة المركزية وفروعها تلعب دورا  ,أما الأسلوب الثاني المتمثل في اللامركزية الإدارية ,

فالإهتمام بالنظام اللامركزي لم يعد خاصا  ,بية حاحات الدولة وكذلك أفرادههاكبيرا في تل

إلى حد إنشاء وزارة خاصة بالإدارة المحلية ,فقط بل في كل الدول دون استثناء في الجزائر 

وكذلك ,من آثارها  ولقد أصبحت اللامركزية سمة ودليلا عن الديمقراطية ومظهرا لها وأثرا,

  .صورة للإصلاح السياسي والإداري ومبدأ للتداول على السلطة 

ة باب الأمور واستمرارهم في السلطوإذا كان للمسؤولين في الإدارة المركزية استت

فإن الأفراد يتطلعون إلى المشاركة فيتسيير شؤون الدولة ,وحصولهم على التأييد من الشعب

وعلى هذا الأساس فإن التنظيم , وإشرافهم على اشباع حاجا�م وتولي مناصب المسؤولية

  .الإداري اللامركزي كفيل بتحقيق ذلك 

ففي الدولة البسيطة ,التنظيم يؤدي إلى تباين في التسيير واعتماد أسلوبين متمايزين في 

حبة السيادة تمارسها فالإدارة المركزية إذا هي صا,تقلال تام بين الوحدات الإدارية يوجد اس لا
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وهو ما يؤثر على ا�ال أو عدد من الإختصاصات التي تختص �ا الإدارات ,داخل إقليمها

  .لتضييقغير الممركزة للدولة بين التوسع وا

فالنشاط الإداري يعمل على وضع اتجاهات الدولة السياسية و أنظمتها موضع   

ذلك أن تنفيذ البرامج و الخطط السياسية لا يكون إلا عن طريق نشاط و عمل ، التنفيذ

وهذا يبين شدة الترابط بين السياسة و الإدارة، فكان طبيعيا أن يصاحب انتشار ، الإدارة

و الإيديولوجيات في كافة الدول تغيرات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية الأفكار و المفاهيم 

و أصبح ل أساليب مختلفة في أداء مهامها ،فاتبعت الدو ثرت على أساليب التنظيم الإداري ،أ

ضرورة يقتضيها اتساع النشاط الإداري و تنوعه في ل هذه التغيرات نظام اللامركزية ،في ظ

انتقلت من مرحلة الدولة الحارسة أو دولة الحماية إلى دولة الخدمات إطار الدولة الحديثة التي 

  .و التنمية

كان لازما عليها أن ، لكن نظرا لاتساع تدخل الدولة الحديثة في مختلف ا�الات

و تحقيق التوازن بين ق الديمقراطية الحقيقية من جهة ،تشرك المواطنين في العملية الإدارية لتحقي

و �ذا انتشر نظام عدم التركيز الذي تلجأ لمصلحة العامة من جهة أخرى ،ا الحريات العامة و

الذي يقوم على توزيع ,إليه الدول بغية التخفيف من حدة التركيز الإداري الصارم 

بحيث تمنح سلطة , الإختصاصات التنفيذية المحددة على فروع الوزارات والمصالح في الأقاليم

وهذا الأسلوب يخفف العبء عن السلطة , لها من سلطات  البت النهائي في حدود ما يخول

التي لا غنى عنها في إنجاز الوظيفة الإدارية الخاصة �ا تتحقق السرعة  و,المركزية في العاصمة 

  .المالي و الإداري افكرة الاستقلالية بمفهومه في المناطق النائية عن العاصمة وتقوم

 ء دولة موحدة ، تقوم على مبادئ الديمقراطيةو سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى بنا  

أساسها مشاركة الشعب في عملية إدارة ,و ذلك بالاهتمام بالإدارات غير الممركزة للدولة ،

  .ؤون العمومية و التنمية المحليةالش

  :أسباب اختيار الموضوع 

  :الأسباب الذاتية 
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سع أكثر في وضع صورة وكذلك إلى ضرورة التو ,الرغبة والميول لدراسة هذا الموضوع 

وبحكم التخصص الذي أدرس فيه دولة ,شاملة حول الإدارات غير الممركزة للدولة 

  ومؤسسات عمومية 

  : الأسباب الموضوعية

إن الدافع الأساسي لدراسة هذا الموضوع هو دراسة  إحدى هيئات نظام عدم التركيز 

وكذلك بغية   تجسيدها في إقليم الولايةالمتمثلة في الإدارات غير  الممركزة للدولة ومدى 

الإستكشاف حول لمدى فعاليتها في الجزائر لكون افتقار أغلب المراجع لها وعدم التطرق 

  .إليها بصورة مجملة 

  : أهمية الموضوع

 إلى الانتقال الضروري من أصبح,المركزية السلطة ممثلي واجبات وتنوع لتعدد نظرا 

 كل تسليط المستحيل من بات لأنه, التركيز عدم في والمتمثلة الإدارية للمركزية الثانية الصورة

 الجمهورية رئيس ( ةالعاصم في المركزية السلطة ممثلي عاتق على والنشاطات الاختصاصات

 المختلفة الأقاليم في الموظفين بعض بتكليف الحكومة عن العبء تخفيف ،بغية)الأول ،الوزير

 المختص الوزير إلى الرجوع ودون الإداري الطابع ذات المسائل بعض في والفصلالبت  بسلطة

 لبعض المخولين الموظفين هؤلاء بل مستقلة، و مطلقة السلطة هذه أن يعني لا هذا لكن,

 أو للتعديل قرارات إليهم يصدر أن وللوزير ,الأقاليم عبر المركزية للسلطة خاضعين الأعمال

  .الإلغاء

 :أهداف الموضوع

الأهداف المراد  و,به الفرد يرجو من خلاله الوصول إلى أهداف معينة كل عمل يقوم

  : الوصول إليها من خلال هذا البحث تكمن في 

 من الإدارة تقريب خلال من للمجتمع الأمثل الإداري التركيز عدم نظام يعد_

 المتناول الموضوع دراسة فكرة جاءت الأساس هذا وعلى ,العامة للمصلحة ،خدمة المواطنين

   ,"للدولة الممركزة غير الإدارات " بعنوان

 تتكفل التي, الولائية المديريات طريق عن بالمواطن مباشرة رابطة أو صلة له كونه_

 .المركزية الإدارة من لها الممنوحة السلطات حسب المختلفة بالإنشغالات
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 سلطة أعباء توزيع في عمليا تتجسد التي التركيز عدم فكرة الدراسة هذه في والأهم _

  ).الولائية المديريات على (الوزارات ) العاصمة

 :الإشكالية

 غير الإدارات فعاليةمدى  ما : التالية الإشكالية طرح يمكن ,ذكره سبق ما منطلق من

 المركزية؟ السلطة عن الأعباء تخفيف في للدولة الممركزة

  :المنهج المتبع 

 الكشف في : الوصفي المنهج من كل ستخدمنازولا عند موجبات البحث العلمي  ان 

 الموجودة الأخرى الهيئات أو الإدارات عن تمييزها و تعدادها حيث من الولائية المديريات عن

 .الجزائري الإداري التنظيم في

 ،وآلية للدولة الممركزة غير للإدارات المكرسة القانونية الأسس لتبيان :التحليلي المنهجو 

  .تنظيمها

  :صعوبات الدراسة

الإختصاصات  إن دراسة موضوع الإدارات غير الممركزة للدولة من خلال التنظيم و

  :والرقابة عليها صدر عنه الكثير من الصعوبات هي

  صعوبة وجود شرح مفصل لكل نص قانوني متعلق �ا_

وهو ما جعل ,يقة المدلول ضانفراد المراجع التي بين أيدينا بأفكار ومعلومات وحيدة و _

  .من المراجع وبلور�ا في هذا الموضوع اسقاط الكثير

 :ولدراسة موضوع هذه المذكرة تم تقسيم الخطة إلى فصلين 

 المبحث :مبحثين إلى  قسم ،والذي للدولة الإداري التنظيمتضمن   :الأول الفصل

 وكيفية الولائية المديريات الثاني والمبحث, الإدارية واللامركزية المركزية نظام فيه تناولنا الأول

  تنظيمها

 إلى أيضا ،وقسم للدولة الممركزة غير داراتالإطار النظري للإ تضمن :الثاني الفصل أما

 الرقابة الثاني المبحث و, للدولة الممركزة غير الإدارات اختصاصات الأول المبحث :مبحثين

 .للدولة الممركزة غير الإدارات على
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  التنظيم الاداري للدولة : الأولالفصل 

 كيفية في الدولة تنتهجه الذي سلوبالأ في البحث هو الجزائر في الإداري التنظيم دراسة إن

 تحقيقا الإدارية لهياكلها الفعال السير لأجل الديمقراطية بمبادئ الأخذ ودرجة ، الإداري تنظيمها

 تنتهجه الذي الإداري التنظيم صور من و اللامركزي صورتان المركزي النظامين ،وباعتبار ةالعام للمصلحة

 ودولة، ةجه من نامية فتية دولة باعتبارها الجزائر عملت، الديمقراطية لمبدأ تكريسا، الحديثة الدول

 معا الإدارية اللامركزبة ونظام الإدارية المركزية نظام بين الجمع مبدأ تطبيق إلى أخرى جهة من اشتراكية

 نظام ومجال نطاق تحديد في والفريد المميز ومنهجها الخاص أسلو�ا ،وللجزائر الحديث العالم دول مثل,

 التي, للدولة الممركزة غير الإدارات حول دراستنا عليه ترتكز الذي الأساسي المحور وهو, التركيز عدم

 الإدارة أعباء تخفيف قصد  والميادين القطاعات مختلف مس الذي الإداري النشاط باتساع أحدثت

 الوزير على تقتصر الإدارية المسائل في البت سلطة تعد الصلاحيات في حين أ�ا لم بعض ومنحها المركزية

 . فحسب المختص

 التنفيذية الولائية المديريات ثم الإداري التنظيم صور دراسة ارتأينا، أكثر الموضوع توضيح أجل ومن

  :لمبحثين وفقا

  الإدارية زيةكواللامر  المركزية : الأول المبحث

  هاوتنظيم التنفيذية الولائية المديريات:  الثاني المبحث
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  المركزية واللامركزية الإدارية:  المبحث الأول

 الإداري التنظيم و المركزي الإداري التنظيم هما، أسلوبين بين الجمع على تنظيمها في الدولة تعتمد 

 للتوزيع قابلة هي التي الإدارية الشؤون تسيير مجال في المبحث هذا دراسة في سنتناوله ما وهو ، اللامركزي

 : التاليين المطلبين ضمن المفهوم هذا مع يتلاءم بما

  المركزية الإدارية:  المطلب الأول

 أيدي بين القرارات اتخاذ أو، السلطات كل لتوحيد يتجه عندما مركزيا الإداري النظام يعتبر

  .العاصمة مستوى على المتواجدة الدولة في مركزية سلطة

  عريف المركزية الإدارية وأركانهات:  الفرع الأول

  تعريف المركزية الإدارية: أولا 

  .نقسام والتجمع أي عكس الإتعني الجمع  :لغة

  .لوظائف الإدارية من قبل الحكومة حتكار المهام واهي إ :إصطلاحا

لة على ممثلي الحكومة في قصر الوظيفة الإدارية في الدو �ا بأ": عرفها الدكتور سليمان الطماوي

فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من ، مشاركة هيئات أخرىدون  ,، وهم الوزراءالعاصمة

  .1"مصدر واحد مقره العاصمة

ركزية في المسلطة التوحيد كل السلطات واتخاذ القرارات بين يدي ": كما عرفها ناصر لباد بأ�ا

والمتمثلة في رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والهيئات الوطنية  ،الدولة الموجودة في العاصمة

  .2"الأخرى

دارية في الدولة الإتوحيد وحصر كل السلطة  يقصد  بالإدارة المركزية " عرفها أيضا عمار عوابدي

الولاة في إقليم الدولة ، بحيث يؤدي هذا والوزراء وممثليهم  ,رئيس الدولة :في يد السلطات الإدارية المركزية

التركيز والتوحيد والتجميع لمظاهر سلطة الوظيفة الإدارية إلى وحدة أسلوب ونمط النظام الإداري في 

الدولة وإلى إقامة وبناء هيكل النظام الإداري في الدولة على هيئة مثلث أو هرم متكون من مجموعة 

، وترتبط  ا يعرف بالتدرج أو السلم الإداريهو م و ،ها البعضضخمة من الطبقات والدرجات يعلو بعض

التي , ا مباشرة برابطة السلطة الرئاسيةكل طبقة أو درجة في السلم الإداري بالدرجة أو الطبقة التي تليه

                                                           
 .30ص ،1977القانون الإداري، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،مبادئ , سليمان محمد الطماوي/د 1
  . 59، ص1999منشورات سعد  دحلب، الجزائر ، , -التنظيم الإداري - ناصر لباد، القانون الإداري 2
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، وواجب هذه الأخيرة الطاعة والخضوع للطبقة التي 1تعني حق استعمال قوة الأمر والنهي من الأعلى 

  :هي  ومركزية الإدارية أركان أو عناصر تركز عليها للاو  ،تعلوها

 .تركيز وحصر الوظيفة الإدارية في يد السلطات المركزية .1

 .التدرج الإداري .2

 .السلطة الرئاسية .3

  :أركان المركزية الإدارية: ثانيا 

تقوم على أركان توجد بوجودها  ، استنتجنا أ�االذكر للمركزية الإدارية ةمن خلال التعاريف السالف

  :تلالها وهي على التوالي وتختل باخ

  :تركيز وحصر الوظيفة الإدارية في يد السلطات المركزية -أ

في حصر النشاط الإداري وجمعه بيد  ،يتمثل تركيز وحصر الوظيفة الإدارية في يد السلطات المركزية

 التيتتكون منها خاصة السلطة التنفيذية أي مجموع الهيئات التي  ،شخص معنوي واحد هو الدولة

و أوجه ذلك النشاط والتي يتولاها أشخاص  ،يشرف عليها الوزراء من العاصمة على جمع المظاهر

 ,يةقانونال يةدون التمتع بالاستقلال ,وتابعة لها في إطار السلم إداري  ،خاضعون مباشرة للسلطة المركزية

العاصمة في رئيس الدولة و والوزير الأول والوزراء والهيئات  ىوتتمثل السلطة المركزية المتواجدة على مستو 

  .الوطنية الأخرى

وتتركز  ,ة أو هيئات عمومية تقوم بممارسة العملية الإداريةخبومن ثم لا توجد مجالس محلية منت

، حيث يعني هذا لوزراء أو ممثليهم التابعيين لهمسلطة اتخاذ القرارات في يد أعضاء السلطة المركزية ا

  .2أو ذات الطابع المحلين قبلها كافة الشؤون الوطنية النشاط الإداري الممارس م

  : التدرج الإداري -ب

ومقتضاه أن يخضع موظفي  ,قوم النظام المركزي على أساس التدرج السلمي في الجهاز الإداريي

الحكومة المركزية بشكل متدرج ومتصاعد تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها وصولا إلى 

  .تأمينا للتماسك بين درجات الهرم الإداري ,السلم الإداري

وللسلطات العليا حق لإصدار الأوامر والتعليمات للجهات الدنيا، ويخضع كل مرؤوس خضوعا 

فالرئيس يباشر رقابة سابقة ولاحقة على  ,سع مجال الطاعة في النظام المركزي إلى درجة كبيرةتويتاما 

                                                           
 .204، ص2005الجزائر، , ، ديوان المطبوعات الجامعية5القانون الاداري، ط, عمار عوابدي 1
 .46ص, 2009, عين مليلة الجزائر, دار الهدى,  -التنظيم الإداري -مدخل القانون الإداري , علاء الدين عيشي 2
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أن للرئيس صلاحية تعديل القرارات الصادرة من مرؤوسيه وإلغائها بالشكل الذي أي ، سينأعمال المرؤو 

  .1يراه مناسبا

ري في الدولة كلها مركزيا ومحليا تمسك و�يمن على الجهاز الإدان إذ ،فالسلطات الإدارية المركزية 

لها سلطة اتخاذ القرارات في حدود صلاحيتها وتكلف مسؤولين ,أي قاعدة التدرج , حسب هذه القاعدة

دارية وتنفيذها تحت سلطة وإشراف تحت سلطتها على المستوي المحلي لصلاحيات إصدار قرارات إ

  . وهو ما يعرف بنظام السلطة الرئاسية ،لسلطات المركزيةا

  :السلطة الرئاسية. ج

لرئيس الإداري الذي ل يخضع كل موظف  ,التطبيقية للركن السابق العمليةوهذا الركن يمثل الصورة 

رئيس الإداري الأعلى الحسب التدرج من الأسفل إلى الأعلى إلى أن يصل إلى  ،يعلوه في السلم الإداري

اري الهرمي لكل مرؤوس ودرجات السلم الإدحسب النظام السياسي المتبع  مع وجود ارتباط بين طبقات 

وهي تلك العلاقة  بين الرئيس  ،وعلى هذا الأساس جاءت التسمية للسلطة الإدارية ,رئيس إداري

المرؤوس  في بعض الصلاحيات فالسلطة الرئاسية في  جوهرها تتناول شخصوالمرؤوس وعلى أعماله 

وأن ينقله و يرقيه أو ,صص المرؤوس لعمل معين وبناء على ذلك يكون للرئيس الحق في أن يخ, وأعماله

  2يوقع عليه جزاء في حدود معينة

  صور المركزية الادارية وتقييمها  :الفرع الثاني

   صور المركزية الادارية: أولا

 عليهيتعذر  ،دارية كونه يحصر الوظيفة الادارية في الادارة المتواجدة في العاصمةان نظام المركزية الإ

تبعد عن العاصمة سلمنا ان هناك اقاليم  خاصة اذا ,قليم الدولةالوظائف والمهام في كامل إ ام بكلالقي

متواجدة اقليميا دارية فهي تقوم بتسيير ذلك الإقليم بواسطة أجهزة إ ,الكيلومترات مسافات تقدر بآلاف

  :3قسم الفقه هذا الاسلوب أي المركزية الى صورتين ولقد  ,شرافهاتحت توجيها�ا وإ

 concentration:التركيز الاداري   - أ

بمقتضاها  تتركز السلطة الادارية كلها في جزئيا�ا وعموميا�ا ورة البدائية للمركزية الادارية وهذه الص

ية سلطة خاصة في تصريف يث لا يكون لممثليهم في العاصمة أو الأقاليم أبح ,في يد الوزراء في العاصمة

ة الولا( ساس يتعين على ممثلي السلطة المركزية في الاقاليم الأ وعلى هذا  pouvoir propreالامور 

                                                           
  .المرجع نفسه1
 .77، المرجع السابق ، ص ...سليمان الطماوي ، مبادئ/ د 2
 .51علاء الدين عشي ، المرجع السابق ، ص  3
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طلق الدكتور عثمان خليل على هذا ألهذا  ,هم في كل شيءن يرجعوا الى وزرائأ....)والمدراء التنفيذيون 

مة على برازا لدور الوزارة في هذا النظام وهيمنة الوزير هيمنة تاإ, )الوزارية ( النوع من المركزية الادارية اسم

  1 .شؤون وزارته

 déconcentration :عدم التركيز الاداري   - ب

ير متبعة في الوقت الحاضر لما للوز  )التركيز الاداري(داري الإلم تعد الصورة السابقة الذكر للتنظيم 

انون ، ولقد اعتبر فقهاء القمكانه القيام بجميعهالهذا لم يعد بإ ,لوفةمن واجبات متنوعة بصورة غير مأ

لذي يقتضي فيه توزيع ا ,فيف مظاهر المركزية الاداريةتخ داة تكفلأاسلوب عدم التركيز الاداري 

ث يمنح لهؤلاء يبح ,كزية وممثليها على الصعيد المحليختصاصات الادارية بين الحكومة المر السلطات والإ

م تابعين للحكومة المركزية بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات للقيام بالعملية الادارية مع بقائه

حيث يبقون خاضعين للتوجيه والرقابة  ,ان يترتب عن ذلك استقلالهم عنها دون ،ومعينين من قبلها

  .من قبل السلطات المركزية والإشراف

لبعض الموظفين سلطة اتخاذ القرارات والبت في المسائل التي تدخل والمراد بعدم التركيز هو أن يمنح 

ويتم نقل وتحويل الصلاحيات  , ة للمصادقة عليها من طرف الوزيرالحاج في اختصاصهم دون

 , لية التفويض الاداريطريق آ والاختصاصات من السلطات اللامركزية الى السلطات غير الممركزة عن

  . 2الذي يعد الاساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز الاداري

قرب في تقييم بعض الصلاحيات بين صاحب الاختصاص هو الأاري في صورته الثانية فالتظيم الاد

  3.الاصيل ومساعديه الذين هم تحت سلطته وتعليماته  ولا يمكن الخروج عن الاطار المحدد لهم او مخالفته

  :تقييم التنظيم الاداري المركزي:ثانيا 

ي المتبع من أي نظام من التنظيم الإداري لأي دولة كانت مهما كان نظامها السياس لا يخلو

  :سنتناوله كالأتي انتقادات وتقييم لماله من ايجابيات وسلبيات وهو ما

 :الايجابيات  . أ

  :وهييا أو إيجابيات از لهذا التنظيم م

                                                           
  .79ق ، ص ، المرجع الساب...سليمان محمد الطماوي ، مبادئ 1
  .52علاء الدين عشي ،المرجع السابق ، ص  2
وتوزيع أوجه ,التنظيم بصفة عامة هو عبارة عن قيام الإدارة العليا في المنظمة برسم أبعاد الهيكل التنظيمي ووضع الأهداف والأنشطة الواجب تحقيقها  3

 .و�ذا يمكن اعتبارالتنظيم ثاني وظائف الأدارة,مسؤوليته مجموعات العمل ومنح الصلاحيات والسلطات لمدير تكون تحت ,العمل للأشخاص وفق وظائفهم 
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حدة السلطة لحكومة وهيبتها وتعمل على إبراز و تقوية السلطة العامة وتسهيل بسط النفوذ ل -1

 .للدول الحديثةوالسيادة في الدولة لما للمركزية الإدارية ضرورة 

منتجة بذلك العدالة والمساواة  ,العمومية على كامل إقليم الدولة ف الحكومة على المرافقاشر إ -2

 .شراف ورقابة دقيقةالمرافق كما تعمل على إخضاعها لإ أمام الخدمات التي تقوم �ا هذه

الإحاطة بتلك  على الموظفينإذ يسهل  ,س النظم الإدارية في الدولة كلهاق هذا النظام تجانقيح -3

مختلف المناطق  وية وإقامة المرافق الخدماتية في، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الإنمائية والتنمالنظم

 . وبالتالي يحسنون تنفيذها

لوحدة مصدر ا ن المركزية الإدارية تؤدي إلى التقليل من النفقات العامة إلى أقصى حد ممكن نظر إ -4

 . 1الموحدة وأنه الأفضل في مجال الاقتصاديالنفقات والرقابة الدقيقة 

ة أسلوب نتماء السياسي ، وينتج بذلك وحدلدولة والنظام بدل العشائرية والإيضمن الولاء ل -5

مما يؤدي إلى تحقيق المصالح  ,مبدأ المساواة بين الأفراد جميعاحيث يسوده ,الدولة وتنظيمها الإداري 

 2.القومية على مستوى الدولة ككل

  :اتالسلبي  . ب

  :للنظام المركزي عيوب ومساوئ متعددة يمكننا تلخيصها إلى عيبين أساسيين هما   

 :عدم الإستجابة إلى ميول سكان الوحدات المحلية ورغبا�م .1

فلا يفي بالغرض ولا تحقيق  ،داري المركزي من الناحية النظريةفعلي الرغم من سلامة التنظيم الإ      

التي تستوجب تعدد وتنوع  ,يشبع حاجا�م المتعددة والمتنوعةميول ورغبات سكان الوحدات المحلية ولا 

  .    النظم الإدارية المعمول �ا 

 :دم مرونة النظام المركزي الإداريع .2

الدولة، ويحول دون تقدم  الحياة السياسة العامة في في تسيير,ينقص التنظيم الإداري المركزي المرونة 

وإرتفاع درجة الوعي السياسي لدى سكان الوحدات المحلية ويحول بينهم وبين المشاركة في الحياة العامة ، 

مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن السياسي للدولة والحكومة ,إذ لم يعد لهم دور في إدارة شؤو�م المحلية 

  .3معاً 

                                                           
  .54ص, المرجع السابق , علاء الدين عشي  1
 .168ص, 1994, بيروت, الدار الجامعية للطباعة والنشر, الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري, ابراهيم عبد العزيز شيحا/د 2
، 2009, عمان , ، دار وائل للنشر -نشاط الإدارة العامة, التنظيم الإداري , مبادئ القانون الإداري  - القانون الإداري الأردني, علي خطار شطناوي 3

 .112ص
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  الإداريةاللامركزية : طلب الثانيالم

قي تلوبصياغات مختلفة ، ولكنها كلها تجمع وتنظام اللامركزية الإدارية تعريفات عديدة عرف  

عند حقيقة حصر أركان ومقومات النظام الإداري اللامركزي وصوره المختلفة ، وبيان أهميته كأسلوب من 

  .أساليب توزيع سلطة الوظيفة الإدارية للنظام الإداري السائد في الدولة 

  وأركانها تعريف اللامركزية الإدارية : الفرع الأول

  تعريف اللامركزية الإدارية: أولا

نظام يقوم ويستند على أساس تفتيت وتوزيع سلطات " عرفها الدكتور عمار عوابدي على ا�ا 

ة وبين وحدات إدارية أخرى مستقل,الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية الحكومة من جهة 

وعلى أساس فني موضوعي من جهة أخرى ، مع وجود رقابة ,ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي 

السياسية والدستورية والإدارية وصائية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية لضمان وحدة الدولة 

  .1"ازهانجاح عملية التنسيق بين رسم السياسة العامة والخطط الوطنية وبين عملية تنفيذها وإنج،و 

توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في ": وعرفها أيضا الدكتور سليمان الطماوي على أ�ا 

لة ، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية وبين هيئات محلية أو مصلحة مستق العاصمة

  ".2تحت إشراف ورقابة الحكومة اللامركزية

ة تباشر ارية بين السلطة المركزية وبين هيئات محلية منتخبتوزيع السلطة الإد": وعرفها لباد ناصر  

  .3"اختصاصها في هذا ا�ال لإشباع بعض الحاجات المحلية تحت رقابة السلطة المركزية

للامركزية الإدارية هو أن التنظيم الإداري اللامركزية يقوم تخلص من هذه التعريفات المتعددة والمس 

شخاص الإدارية المحلية في الأقاليم ، مع الأوزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية وبين على أساس ت

لا أ�ا تخضع بطبيعتها إلى الرقابة الحكومية الشخصية المعنوية المستقلة ،إوجود أو تمتع هذه الأشخاص ب

  .المركزية 

  أركان اللامركزية الإدارية: نيا ثا

  :التالية الأركانأ�ا تقوم  استدرجنا  للامركزية الإداريةة الذكر من خلال التعريفات السالف    

 .وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة  .1

                                                           
 .239ص, المرجع السابق, عمار عوابدي 1
 .93ص, سليمان الطماوي، المرجع السابق/د 2
 .61ص , لباد ناصر ، المرجع السابق 3
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 .ة ومستقلةإنشاء وقيام أجهزة محلية منتخب .2

 .رقابة السلطة المركزية .3

  :وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة .1

يعتبر هذا , قليميةإعتراف بأن ثمة مصالح خاصة أو هو الإ مركزية الإداريةنقطة البداية في اللا        

حيث تتكفل الإدارة المركزية ,الأساسي له ليه نظام اللامركزية ويمثل الركن العنصر المبرر الذي يقوم ع

على  باعتبارها الأقرب والأقدر على تلبيتها وإشباعها طنية وتترك الصلاحيات لهيئات محليةبالمصالح الو 

بتنظيم  ،1من الدستور الجزائري 122المادة ذلك عن طريق قيام البرلمان بموجب  يتجلىو ,المستوي المحلي 

  :لاحيات الإدارة المحلية من خلال وتحديد ص

 .21/02/2012المؤرخ في  12/07قانون الولاية رقم  -

 .22/06/2011المؤرخ في  11/10قانون البلدية رقم  -

 :ة ومستقلةمنتخب إنشاء وقيام أجهزة محلية .2

نظر للتطور السائد في مختلف ا�الات ولما كانت الدولة هي الشخص المعنوي العام الوحيد ، اقتضى 

عة محلية أو مرفقة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة تمكنها يإحداث أشخاص قانونية عامة أخرى ذات طب

  .في التسييرمن التمتع بنسبة من الإستقلالية وتكسبها ذمة مالية وحرية 

تنشئ الدولة هذه الهيئات على أساس جغرافي ، بموجب نصوص قانونية تنظم سيرها لها إقليم واسم     

عن طريق أي يتم اختيار أعضائها يرها مجالس منتخبة ،يتولي إدار�ا والإشراف على تسيمقر ونظام و 

كما جاء في قول الدكتور سليمان سية  و ما يعرف بالطريقة الديمقراطية والممارسة السيا،أ نتخاباتالإ

وذهب أغلب الفقهاء إلى "2داريةالإأن الديمقراطية نظام أجوف إذالم تصاحبه اللامركزية " الطماوي

فالشخص ,أ الديمقراطية د مبديتأكلضرورة أن يتم اختيار أعضاء ا�الس المحلية  عن طريق الانتخاب 

يدير شؤو�ا أشخاص طبيعيون يتم اختيارهم من طرف  المعنوي العام أو الهيئة اللامركزية الإقليمية

كالقدرة على تحديد الحاجات المحلية والقيام بمهام ,السكان المحليين و مع توفر الشروط اللازمة فيهم 

 .وصلاحيات ذات خبرة وكفاءة وان يتوفر فيهم أيضا القدر الكبير من الوعي والثقافة

 

  

                                                           
 2016مارس 7بتاريخ , 14الجريدة الرسمية عدد ,المتضمن التعديل الدستوري , 2016مارس 6مؤرخ في  01_16قانون رقم  1
 .464ص, المرجع السابق, سليمان الطماوي 2
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  :رقابة السلطة المركزية .3

ي لا يعني أ�ا مستقلة  إن قيام هيئات لامركزية تمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإدار       

تتصرف في الشؤون المحلية كما تشاء ،كما أن الهيئات اللامركزية لا تستطيع ,ضع لأي رقابة كليا ولا تخ

 زية تنظيميا وماليا وبشريادارة المركبمفردها أن تقوم بكل المهام وإشباع كل الحاجات والاستغناء عن الإ

إن " الدكتور الطماوي بقوله  أرادهفهي في حاجة إليها وتمثل الحصانة لقيامها واستمرارها ولعل هذا ما ,

  1".المستوى المحلي لايمكن أن تقوم الإ مستندة إلى نظام مركزي الإدارة على

تحديد الصلاحيات و بل يجب توضيح المهام ,متابعة فالإدارة العامة لا تترك بيد أشخاص يتولو�ا دون     

المخولة لكل الهيئات الإدارية، بما في ذلك الإدارة اللامركزية ، التي من خلالها تتحقق المشاركة الشعبية 

 لمركزية يطلق عليها مصطلح الوصايةومبادئ الديمقراطية في المستويات المحلية فالسلطات المخولة للإدارة ا

الرقابة الإدارية ومهما كانت التسمية فهي صلاحية تمارسها الإدارة المركزية على الهيئات الإدارية أو 

   2 .اللامركزية بموجب نص قانوني تحقيقا لمبدأ المشروعية والخدمة المصلحة العامة

  صور اللامركزية وتقيمها: الثاني الفرع

  صور اللامركزية الإدارية :أولا

الإدارية هو الشكل الذي يظهر به التنظيم الإداري اللامركزي باعتباره جزء مركزية لاصور الالمراد ب 

يتضح كا�ا يفات اللامركزية الإدارية وذكر أر وأيضا من خلال تعر ,في الدولة  ةمن مكونات الإدارة العام

ان توفقا لها صورتان اثنت أن هذا التنظيم يتخذ أكثر من صورة  وعلى هذا يمن أن نقول اللامركزية الإدارية

  :الأساس الذي يقوم عليه كل منهمل

 .اللامركزية الإقليمية _أ

 .اللامركزية المرفقية_ب

ومعناها أن تمنح السلطات المركزية إلى جزء من إقليم الدولة جانب من  :اللامركزية الإقليمية أو المحلية_أ

 .ل المالي والإداريقلاالاعتبارية والاستمع تمتعها بالشخصية ,اختصاصا�ا في إدارة المرافق والمصالح المحلية 

وتستند هذه الصورة إلى فكرة الديمقراطية التي تقتضي إعطاء سكان الوحدات المحلية الحق في مباشرة 

  3.شؤو�م ومرافقهم لأنفسهم عن طريق مجالس منتخبة منهم 

                                                           
 .464سليمان الطماوي ،المرجع السابق، ص / د  1
, 2013-  2012،  كلية الحقوق ، قسم الحقوق ،   1جامعة الجزائر, دكتوراهأطروحة , علاقة إدارة عدم التركيز بالإدارة اللامركزية, داود إبراهيم  2

 .57ص
 .240عمار عوابدي ،المرجع السابق، ص 3
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ومعناها أن تقوم الهيئات اللامركزية بإنشاء أشخاص معنوية تختص بنشاط معين  : اللامركزية المرفقية_ب

حيث أنه من الضروري  أن ,خذ به المشرع الجزائري وهذا ما أ, ع الحاجات وتقديم خدماتلغرض إشبا 

 يمنح بعض المشاريع والمرافق العامة شخصية الاعتبارية قدرا من الاستقلال من الجهات الإدارية المركزية

لتسهيل ممارستها ونشاطها بعيدا عن التعقيدات ,مرفق الماء والغاز والكهرباءمع خضوعها لإشرافها ك,

 .الإدارية 

ولا يستند هذا الأسلوب على فكرة الديمقراطية وإنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفق وعلى ذلك 

ء مجالس لإدارة هذه الهيئات ختيار رؤساء أو أعضالإليس من حاجة لأخذ بأسلوب الإنتخابات 

وتكون دائما ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضمن الحدود ,بل تعتمد على أسلوب التعين ,العمومية 

  .1ختصاصا�ا ولا يمكن لها مباشرة نشاط آخر في ا القانون والإختصاصات التي أجازها

ول أن اللامركزية المرفقية تأسس ومن هذا القول الذي جاء به الأستاذ علاء الدين عشي يمكن أن نق    

  :على ثلاثة عناصر هي 

 دارية ويحدد النشاط الذي يختص فيه قيام شخص معنوي تنشئة جهة إ .1

 التمتع بالشخصية المعنوية  .2

 .تختص بممارسة نشاط معين .3

  داري اللامركزي م الإتقييم التنظي: ثانيا 

  :ه على النحو التاليما سنبين من ايجابيات وسلبيات وهوكغيره من النظم الاخرى لا يخلو 

 : الايجابيات  . أ

ية دون لامركزية والعكس غير تعتبر اللامركزية الادارية نظام مكمل للمركزية الادارية فلا وجود لمركزية ادار 

 فاللامركزية اذ تعتبر ضرورة لما لها من ايجابيات , صحيح

الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق يؤكد المبادئ الديمقراطية في الإدارة لأنه يهدف الى إشراك  .1

لمانصته الدساتير  ،نه لا ديمقراطية دون لامركزيةهذا النظام مدرسة للديمقراطية وأ ذ يعتبرالعامة المحلية إ

 .صلي للنظم الديمقراطيةكزية الادارية فهي اذا المعمل الأعلى اللامر 

لمركزية النظر دارة اما يسمح للإ,ة العامة عن الادارة المركزية دون ان �در بالمصلح العبءيخفف  .2

 .دارة المرافق الوطنيةفي الامور الاكثر أهمية في سير السياسة العامة وإ

                                                           
  .62علاء الدين عشي، المرجع السابق ، ص 1
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فالهيئات  اللامركزية إقليمية أو ,زمات والخروج منها النظام اللامركزي  أقدر على مواجهة الأ .3

 باشرة لاسيما ان الموظفين في الاقاليمن هذه المصالح �م السكان المحليين ممصلحية أدرى بمصالحها لأ

اصمة التي تكون ايضا دارة الظروف اكثر من السلطة المركزية في العاكثر خبرة من غيرهم في مواجهة وإ

 قليمبعيدة عن الإ

لأن كل إقليم هو الأجدر في ,دارية قدرا من العدالة في توزيع الضرائب العامة تكفل اللامركزية الإ .4

 رجاء الدولة على عكس المركزية الادارية في توفير الخدمات لكافة أالنظر لما يحتاجه 

اللازم  خر في اصدار واتخاذ القرارات الاداريةتقضي اللامركزية الإدارية على ما يعرف بالروتين والتأ .5

لى قدر عفهي إذا الأ,طالب وما يلزم سير المرافق دارية على استجابة الماتخاذها فهي الأقرب من المركزية الإ

 1.رعايتها والنظر لمصالحها

 : السلبيات  . ب

  :ان لها عيوب وسلبياتيجابيات فهما كانت للامركزية الادارية من إم

لى توزيع يمس بالوحدة الإدارية للدولة وهذا راجع إ يرجع النظام اللامركزي بالسلب في كونه .1

 الوظيفة الادارية بين السلطات المركزية في العاصمة وبين الهيئات المحلية 

يجعل أو يشغل الصراع ,خصية المعنوية طة المركزية والهيئات المحلية للشنظرا لتمتع كل من السل .2

 .العامةوغالبا ما تقدم المصلحة المحلية على المصلحة ,نفس المصلحة بينهم لأ�م يسعون إلى تحقيق 

وعلى هذا ينجم ما ,ة من السلطة المركزية بالعاصمة تعتبر اللامركزية الادارية أقل خبرة  ودراي  .3

�ا تدفع بنوع والملاحظ من هذه الإنتقادات أ, يعرف بالإسراف في النفقات بالمقارنة مع الإدارة المركزية

  2.من المبالغة 

  ت الولائية التنفيذية  وتنظيمها المديريا :المبحث الثاني

ة، سوف اللامركزيالمركزية و ل في الى دراسة التنظيم الاداري المتمثبعدما تطرقنا في المبحث الاول   

نخصص هذا المبحث لدراسة المديريات الولائية التنفيذية وتنظيمها، و ذلك من خلال مطلبين، تضمن 

  .التنفيذية، أما المطلب الثاني فتضمن تنظيم المديريات الولائية التنفيذيةالمطلب الاول المديريات الولائية 

  المديريات الولائية التنفيذية: لالمطلب الأو 

يمكن أن نقول أن المديريات التنفيذية هي الصورة ا�سدة لفكرة عدم التركيز وذلك بتمثيلها  

  :هذا المطلب ضمن فرعين همانعالج للوزارة في جميع أقاليم الولايات وعلى هذا الأساس س
                                                           

 .81، ص 2004بعلي محمد الصغير ، القانون الاداري ، دار العلوم للنشر ، عنابة، الجزائر ، 1
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  .تعريف المديريات الولائية التنفيذية والأساس القانوني لها:الفرع الأول

 .تعريف المديريات التنفيذية الولائية: أولا

دارية على المستوى جية للوزارة تقوم ببعض المهام الإيقصد بالمديريات التنفيذية تلك المصالح الخار 

وهي بذلك تمثل الدولة وتجسد وحد�ا وتعمل على تنفيذ قوانينها ,المحلي بتفويض من الوزارة و الاقليمي 

 و الفلاحيالثقافي و الاجتماعي ,المالي,منها القطاع الاقتصادي ,وفرض انظمتها في العديد من القطاعات

  . 1كما جاء في تعريف الدكتور عمار بوضياف,

وكذلك ,القطاعات  تنفيذ سياسة الدولة في مختلف الميادين و ليها مهمةتوكل إفالمديريات التنفيذية 

  .في تحريك العملية التنموية على مستوى الولاية 

تمارس على هذه المصالح الخارجية سلطة مزدوجة اقليما من قبل الوالي ومركزيا من قبل السلطة 

المديريات التنفيذية لما لها من أهمية  وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه ,المركزية التي تتبع هذه المصلحة  

تعتبر فرع من فروع الوزارات الموجودة في  و,ية المعنوية ص�ا لا تتمتع بالشخإلا أ,كبيرة في الدولة 

من  49شخاص الاعتبارية في نص المادة هو المشرع الجزائري الذي حدد الأ والمؤكد لهذا,العاصمة 

ي الشخصية المعنوية حيث جاء أ,المديريات التنفيذية هذه الصفة  هالقانون المدني الجزائري ولم يعطي لهذ

المؤسسات العمومية ذات الطابع الاشخاص الاعتبارية هي الدولة الولاية البلدية :في نص المادة ما يلي 

لمؤسسات الوقفية كل مجموعة من الأشخاص أو الشركات المدنية والتجارية والجمعيات وا:داري الإ

  . 2ا القانون شخصية قانونية موال يمنحهالأ

ي مانع من منح الشخصية يوجد أ من القانون المدني الجزائري أنه لا 49 ونلاحظ من خلال المادة

  .المعنوية لهذه المديريات

 : ساس القانوني للمديريات الولائية التنفيذيةالأ:ثانيا 

منها المرسوم التنفيذي رقم ,سس القانونية التي توحي بوجودها لمديريات التنفيذية العديد من الأل

 يؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي :"نهالذي نص على أ 215 – 94

                                                           
  .246، ص  2012، دار جسور للنشر، الجزائر،  ) 2012فبراير  21مؤرخ في  07- 12قانون (عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية  1
ماي  13مؤرخ في  05-07المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر 2مؤرخ في  58 – 75من الامر 49المادة  2

  .31الرسمية العدد  ، الجريدة2007
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 1المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها 

  .منه  3طبقا لنص المادة 

جهزة الوزارات الموجودة على أ�ا جهاز من أ 188 – 90وكذلك اعتبرها المرسوم التنفيذي رقم 

التي تتبع كل منها وزارة من ة وهذه المصالح الخارجي2,قاليم الدولةوممثلة لهم في أ,في قلب العاصمة 

سها مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من الوزير يرأ,ثل نموذج لعدم التركيز الاداري الوزارات تم

  . 3 1999اكتوبر  27المؤرخ في   240 – 99الاول طبقا للمرسوم الرئاسي 

الذي يحدد  1990جوان  23المؤرخ في  188 – 90كما حدد ايضا المرسوم التنفيذي رقم 

ية للدولة  على مستوى الولاية إما في شكل رجن المصالح الخاهياكل الإدارة المركزية وأجهز�ا في الوزارات أ

حيانا يل على مستوى الدوائر والبلديات أو مكاتب ،ولهذه المديريات تمثمديريات أو مديريات فرعية أ

ات الوالي تجاه هذه طار سلطارجية فا�ا تكون في إما بالنسبة للتنسيق الذي يتم فيها بين المصلحة الخأ,

المسؤولين عنها المكلفون  ية الذي يتشكل من مدير ومصالح الولاية وطار مجلس الولاالمصالح وفي إ

 المصالح الخارجية ي مدير  ن مهمة ا�لس وأعضائهوبذلك فإ,بمختلف القطاعات النشاط في الولاية 

وعلى ,افظ على سلطة الدولة ومصداقيتها من شأ�ا أن تحاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تتمثل في 

من جهة ,وكذا السهر على تنفيذ برامج الحكومة وتعليما�ا ,انين والتنظيمات المعمول �ا احترام القو 

  .4أخرى فان الوالي ينشط تحت سلطة الوزراء المختصين وينسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولاية 

عاون ورقابة في وبذلك فإن العلاقة بين هذه المصالح وإدار�ا المركزية والوالي هي علاقة التنسيق وت 

  .ذات الوقت،والمقصود �ا تلك الرقابة المخولة للوالي بصفته ممثلا للدولة على هذه المديريات ومصالحها

  لائية التنفيذية وذكر أمثلة لها مهام المديريات الو :الفرع الثاني 

  .مهام المديريات الولائية التنفيذية: أولا

سؤول عضو في مجلس لدولة الخارجية والتي يسهر كل مأما فيما يخص المهام المستندة لمصالح ا

  :الولاية على مممارستها تتمثل فيما يلي

                                                           
، بتاريخ  48المتضمن تعيين مدراء المصالح الخارجية ،الجريدة الرسمية العدد  1994- 07 -23مؤرخ في  215 – 94من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  1

23-07 -1994. 
، بتاريخ 26ا في الوزرات، الجريدة الرسمية العدد الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهز� 1990 – 06-  23المؤرخ في  188 – 90المرسوم رقم  2

25-06-1990. 
المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة من قبل رئيس الجمهورية ، الجريدة الرسمية  19/10/1999مؤرخ في  240-99المرسوم الرئاسي رقم 3

 .1999نوفمير  31، بتاريخ 76العدد 
 .116ع السابق ، صعلاء الدين عشي ، المرج 4
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 .يبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته وينشطها وينسقها ويقومها ويراقبها .1

 .يسهر أن تقيد المصالح التي يسيرها بالقوانين والتنظيمات المعمول �ا.2

والهياكل المعنية ، المشاريع والتقديرات الخاصة بتنمية القطاع في  تصال مع المصالحيعد ويدرس بالإ.3

 .الولاية

 .يسهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق انجازاها .4

كما يمارس الصلاحيات التي يستندها القانون إلى ,يقوم نشاط المصالح ويعد الحصائل الدورية .5

 .ات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابع للدولةالمؤسسات والمقاولات والهيئ

يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخاصة ذات الأهمية المحلية أو الوطنية التي .6

 1.تمارس كل نشطا�ا أو بعضها في تراب الولاية

  .أمثلة عن المديريات الولائية التنفيذية على مستوي الولاية: ثانيا

ونظرا لكون أغلب مراجع القانون ,هناك العديد من المديريات التنفيذية على مستوي كل ولاية 

وتعذر ,الإداري لم تتطرق إلى المديريات التنفيذية بالدراسة لذلك نجد غموض بخصوص هذه المديريات 

لح طا يصكم,بذلك يمكن القول بأ�ا هيئات أو مصالح خارجية للوزات و ل المهتمين معرفتها من قب

وهي أجهزة إدارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية رغم تمتع " المصالح غير الممركزة للدولة" عليها أيضا 

مجموعة منها ببعض السلطات كسلطة التقاضي ، تخضع للسلطة الرئاسية للوزير على الرغم من تواجدها 

  .خارج الهيكل المركزي للولاية ، إما في الولايات أو جهات معينة

  :ولمعرفة هذه المديريات سنشير إلى أهمها     

  :مديرية الأشغال العمومية .1

 استحداثها تم تمثل مديرية الأشغال العمومية وزارة الأشغال العمومية على مستوي إقليم الولاية

والذي جاء محدد القواعد التنظيم لمصالح الأشغال العمومية في  436- 05بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي رقم  2ومبينا لمهامها على مستوي الولاية ، وتتمثل هذه المهام بموجب المادة  ةالولاي

  :في مايلي 05-436

جمع وحصر وتحليل المعطيات التي تضمنت تنمية المنشآت و�يئتها وصيانتها والحرص على تنفيذ  -

 .التدابير المحددة

 .والانجازات والأشغال وصيانة المنشآت القاعدية الحرص على احترام المقاييس في مجال الدراسات -

                                                           
 .117علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 1
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 .تنظيم وتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية -

   1.السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية -

  :ديرية التربيةم 2

يعين بموجب مرسوم ,ها مدير ولائي لشخصية المعنوية ويشرف على تسيير تتمتع مديرية التربية با

لمهام المستندة   رئاسي ، يساعد مدير التربية في حالة التي تستوجبها ضرورة تنسيق عمل المصالح وأهمية ا

جميع التدابير التي من  البلدياتو ضع مدير التربية بالتشاور مع المسؤوليين المعنيين في الولاية كاتب عام ، ي

والقانون رقم 2، 12/07من القانون 92و 122 المواد في عليهانصوص ام المحكالأتنفيذ  شأ�ا تسهيل 

  .2011يوليو 22و  2012فيفري 21ين في خالمؤر  3 11/10

وعلية في كل ,ويتعين على المدير إخبار الوالي بصفته منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية 

مدير التربية آمر التربية آمرنا ثانويا بالصرف فيما  الأحوال إفادته بك المعلومات التي يطلبها منه، يكون

  .يخص الاعتمادات المالية المخصصة وينفذ �ذه الصفة العمليات المتعلقة بالإيرادات والنفقات

 :تتولى مديرية التربية الموضوعية تحت السلطة وزير التربية كمايلي

والتعليم الثانوي والتكوين على وية في مجال التعليم الأساسي تنشيط مجموع النشاطات الترب -

 .مستوي قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها

مع الهياكل والهيئات المعنية على توفير الشروط التي تمكن من الأداء العادي  بالاتصالالسهر  -

 .للأنشطة المدرسية والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات التربية التكوين التابعة للقطاع

  :لصفة في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص بما يليوتكلف �ذه ا

إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات  -

 .المعنية

جمع الإحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السير والتحقيقات لتقدير  -

 .ة في ميدان التربيةاحتياجات الولاي

السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية لمؤسسات لتربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير  -

 .التربية

                                                           
الجريدة ,الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها 2005نوفمبر10المؤرخ في  436_05المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  1

 .74الرسمية العدد 
 .  92المادة, 2012فيفري 29، بتاريخ 12، الجريدة الرسمية العدد ولايةق بالالمتعل 2012فيفري 21مؤرخ في  07-12قانون رقم  2
 .122المادة , 2011يوليو 3، بتاريخ 37المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  2011يوليو22مؤرخ في 10-11قانون رقم  3



 التنظيم الإداري للدولة               الفصل الأول                                         

- 21 - 
 

 .السهر على تطبيق البرامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي -

ؤسسات ومتابعتهم القيام بتعيين الموظفيين التربويين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في الم -

 .وتسير شؤو�م في إطار التنظيم الجاري العمل به

تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهل  -

 .وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات 

 .تنظيم عمليات التوجيه والتقييم المدرسي -

 .عمليات التكوين الموظفين وتحسين مستويا�م وتجديد معارفهمتنظيم  -

 .ترقية الأنشطة التربوية والثقافة والرياضة في المؤسسات التربوية -

 1.السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع -

 :مديرية المصالح الفلاحية 3

يعود تاريخ تأسيسها إلى العهد حيث ,تعتبر مديرية المصالح الفلاحية من أقدم الهياكل الفلاحية 

 مصالح قواعد تنظيم 1990جوان  30المؤرخ في  195-90ستعماري ويحدد المرسوم التنفيذي رقم الإ

ضمن مديرية  منه على تجمع مصالح الفلاحين  في الولاية 02،وتنص المادة 2الفلاحة في الولاية وعملها

تتراوح هذه ، لى ذلك إنشاء أقسام فرعية فلاحيةتشمل على مصالح مهيكلة في مكاتب ويمكن علاوة ع

مكاتب  تبعا  03مصالح ويمكن أن تشمل كل مصلحة علة  07إلى  04المصالح المشكلة للمديرية من 

  3.لأهمية المهام الواجب إنجازها لهذه المصالح والمهام الموكلة إلى المكاتب

تطور مصالح الفلاحة في الولاية وتنفيذ جميع التدابير التي من شأ�ا : من أيضا  03طبقا للمادة 

  :تأطير النشاطات الفلاحية في اتجاه تنمية الطاقات الموجودة، وتكلف �ذه الصفة بمايلي

 .السهر تطبيق التنظيم في جميع الميادين النشاط الفلاحي -

 .والصحية البنائية ومراقبتهاضمان تفتيش النشاطات البيطرية  -

 .تنظيم سير حملات المحاربة ذات المصلحة الوطنية ومراقبتها -

 .تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات المحلية التابع للقطاع الفلاحة -

                                                           
الجريدة , يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية مستوى الولاية وتسيرها الذي  1990جوان  9مؤرخ في  174- 90المرسوم التنفيذي من  10، و 3،7المواد  1

 .800ص.24الرسمية العدد 
، 26المتعلق بتحديد قواعد تنظيم المصالح الفلاحة في الولاية وعملها، الجريدة الرسمية العدد  1990جوان  23المؤرخ في  90/195مرسوم تنفيذي رقم  2

  .871ص 
 .، المرجع نفسه02المادة  3
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ي الفلاحية والزراعة الغابية ضاستعمال الأدوات والتدابير التي تتطلبها سياسة الحفاظ على الأرا -

 .والرعوية

الإحصائيات الفلاحية وتطويرها وضبطها وإعداد مختلف البطاقات الضرورية لمتابعة  وضع وسائل -

 .وضعية القطاع وتقييمه بانتظام

 .اقتراح جميع التدابير أو العمال الضرورية لإعداد أدوات التنظيم والسهر على تنفيذ التدابير المقررة -

 .ساعد�ا تقنيا مستوي المحلي و ة على لمالمؤسسات الفلاحية الريفية المتواجد تنشيط أعمال -

ترقية الحث على . تحديد أهداف التنمية الفلاحية في الولاية والوسائل التي يجنيها لتحقيق ذلك  -

 .ستثمار الفلاحيالإ

 1.وتنفيذ التدابير المقررة عمال الرامية إلى تحسين وتعميماقتراح التدابير والأ -

  الإدارات غير الممركزة للدولةمل دور الوالي في تنظيم وع: المطلب الثاني

من خلال )المديريات التنفيذية  (يقوم الوالي بمهامه في تنشيط عمل المصالح الخارجية التابعة للدولة 

وعلى ,الولائي  با�الس التنفيذي 09-90قانون الولاية الذي كان يسمي قبل صدور ,مجلس الولاية 

يؤسس " :على انه  03نص المادة  السالف الذكر في 215-94التنفيذي هذا الأساس ينص المرسوم 

بجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخاريجية للدولة المكلفين بمختلف  في الولاية مجلس ولاية

ومن هذا الأساس يمكن لنا أن نستنبط  ،  "قطاعات النشاط في مستوي الولاية كيفما كانت تسميها 

- 90من المرسوم التنفيذي  04من قبل الوالي الذي عرفته المادة كيفية نشاط هذه المصالح وتنظيميها 

" حكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب العليا في الإدارة المحلية ، المعدل والمتمم بأن لأدد المح  230

  ." 2الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية

باعتباره ممثلا ,وجود في أقاليم الولايات في الدولة ويعتبر أيضا الوالي ممثلا لهيئات عدم التركيز الم

  .للدولة وجهاز النظام عدم التركيز الإداري وكذا المديريات التنفيذية الممثلة للوزارات الموجودة في العاصمة

  تنظيم مجلس الولاية: الفرع الأول

حيث نصت , 38-69ترجع نشأة مجلس الولاية إلى قانون الولاية الصادر بموجب الأمر رقم  

جل تنفيذ قرارات الحكومة وقرارات ا�لس الشعبي الولائي يؤسس من أ": منه على مايلي 137المادة 

                                                           
 .، المرجع السابق90/195مرسوم تنفيذي رقم  ،03المادة  1
الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب العليا في الإدارة  1990يوليو  25الممضي في  230-90من المرسوم النتفيذي رقم  04المادة  2

 .1033، ص1990يوليو  28، بتاريخ 31الجريدة الرسمية العدد, المحلية 
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مجلس تنفيذي ولائي ويتألف من مديري المصالح التابعة لمختلف الوزارات الدولية ماعدا وزارات الدفاع 

لمرسوم صدر ا 38-69من الأمر  137ص المادة نوتطبيقا ل,"العدل الخارجية تحت رئاسة الواليالوطني و 

لس التنفيذي الولائي وقد عدل عدة المتعلق بتنظيم وتسيير ا� 1970 جوان17المؤرخ في  38-70رقم 

  :،و ذلك من خلال1 1989مرات حتى صدور دستور 

  :38-69الولاية في قانون الولاية مجلس  :أولا

ويتألف من مديري المصالح التابعة لمختلف الوزارات ,حسب هذا القانون يسمى با�لس التنفيذي 

  .ويخضع للسلطة الرئاسية للوالي,ماعدا وزارات العدل الخارجية والدفاع الوطني 

  09-90مجلس الولاية في قانون الولاية : ثانيا 

-94م التنفيذي رقم نه عاد بعد صدور المرسو إلا أ,لس التنفيذي لم يتم إطلاق الإشارة إلى ا�

الفقهاء حول إن  وقد ثار الجدل بين ,ه تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وتم بموجب 215

ومن بينهم الدكتور عمار بوضياف الذي خالف كل  ؟ا�لس يعتبر هيكل من هياكل الولاية أم لا كان

ا نفس المرسوم وهي من يعتبر مجلس الدولة هيكل من هياكل الولاية مستند إلى أن هياكل الولاية حدده

  2.التابعة العامة المفتشية العامة بالديوان ورئيس الدائرة

  :07-12مجلس الولاية في قانون الولاية :  ثالثا 

أصبح مجلس الولاية صراحة هيكل من هياكل الولاية حيث  07-12بصدور قانون الولاية الحالي 

توضع تحت السلطة الوالي وتكون مختلف توفير الولاية على إدارة ": مايلي 127جاء في نص المادة 

  "المصالح غير الممركزة جزءا منها

وبالتالي أكدت هذه المادة أن المصالح غير الممركزة للدولة المشكلة �لس الولاية تعتبر جزءا من إدارة    

  3.الولاية أي هيكلا من هياكلها

  :مهام مجلس الولاية تحت سلطة الوالي: الفرع الثاني

  :لاية عدة صلاحيات يقوم �ا تحت سلطة الوالي تتمثل في مايلي�لس الو 

يجمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة  :سير دورات مجلس الولاية: أولا 

جتماعات غير عادية بإستدعاء لفه الكاتب العام ، يمكن للمجلس أن يعقد إالوالي وإذا وقع له مانع يخ

                                                           
 .109ص, الدين عشي، المرجع السابق علاء 1
وق و العلوم السياسية بابا حموأحمد، علاقة الوالي بالجماعات الاقليمية و المصالح غير الممركزة للدولة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحق 2

 .14،15، ص2016- 2015، قسم الحقوق، 
 .2012فيفري  29، بتاريخ 12المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية العدد  2012فيفري  21مؤرخ في  07-12من قانون  127المادة 3
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انه يزود :"على 215-94من المرسوم  23المادة  عندما تتطلب الوضعية ذلك ، كما تنصمن الوالي 

كما نصت نفس المادة على   ,"مجلس الولاية بكتابة تقنية توضع تحت مسؤولية الكاتب العام للدولة

النظام الداخلي �لس الولاية والذي يحدد من طرف الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرارات يحدد 

  .1يمه وعملهتنظ

   :في المجال الاستشاري والتنسيقي: ثانيا

يمكن للوالي أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الولاية أي شخص يري استشارته مفيدة 

للأنشطة القطاعية  وإطار تنسيقي,لمصالح الدولة على الصعيد المحلي  يكون مجلس الولاية إطار تشاوري,

  :الولاية بما يأتيو�ذه الصفة يكلف مجلس ,

يتخذ جميع التدابير اللازمة التي من شأ�ا أن تحافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها وعلى احترام  -

 .القوانين والتنظيمات المعمول �ا

 .2يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية -

   :في مجال الإعلام  :ثالثا   

يجب على أعضاء مجلس الولاية أن يطلعوا الوالي  27,3و 26و 25و 24المواد  وصطبقا لنصو 

 .بصفة منتظمة على تطوير الشؤون التي يتكلفون �ا 

يقوم أعضاء مجلس الولاية بتبليغ الوالي بجميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الإحصاءات اللازمة  .4

 .للسير الحسن لمهام مجلس الولاية

لاية بالتعليمات العامة الصادرة عن الحكومة التي لها العلاقة يعلم الوالي بانتظام أعضاء مجلس الو  .5

شهريا عن طريق الوضعية العامة للقطاع التابعة لسلطة هذا كما يرسل إلى وزير تقريرا بأنشطتهم  

 .الوزير

يحاط مجلس الولاية علما بجميع العمال التي �م الولاية وممارسها مسؤول المصالح والمؤسسات  .6

  .ة في الولاية أو التي تمارس نشاطا فيهاوالهيئات الواقع

  

  

                                                           
 .110المرجع السابق، ص, علاء الدين عشي 1
  .، المرجع السابق215-94من المرسوم التنفيذي رقم  20و19المواد  2
 .، المرجع السابق215-94المرسوم التنفيذي  3
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   : الأول الفصل ملخص

 المركزية في المتمثل ، و للدولة الإداري لتنظيمالمتمحور حول ا الأول للفصل دراستنا خلال من

 أن لنا تبين  ،لما لهما من تعاريف وأركان وصور وكذا تقييمها إيجابيات وسلبيات  الإدارية  واللامركزية

 تتنوع إدارية هيئات خلق في تتجسد وهي الصورة الثانية للمركزية الإدارية التي الإداري التركيز عدم رةكف

ثلوها التقرير لاحيات الوزراء في حين يستطيع مموتمثيلها وكذلك منحها جزء من ص الدولة أقاليم على

  .بالعاصمة المركزية السلطة عن العبء تخفيف في مهمتهاترتكز  ، والبت فيها دون الرجوع اليهم 

 الأسس أوجز الجزائري المشرع ة، في حين أنللدول الممركزة غير للإدارات بالنسبة الحال هو كما 

 للوالي القانون خول التنفيذية الولائية المديريات لهذه الحسن والسير تنظيمال ولضمان، هامهالم  القانونية

 الخارجية المصالح مديري بدورة يجمع الذي الولاية مجلس ترأس،  الحكومة ومفوض الدولة ممثل بصفته

  1.الولاية إدارة من جزء 07-12 الولاية قانون اعتبرها الذي ،الوالي سلطة وتحت الولاية مستوى على

  

                                                           
 المادة الولى , المرجع السابق 07_12القانون  1
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  الإطار النظري للإدارات غير الممركزة للدولة :الفصل الثاني

المركزي  نظيم الإداريكالت  ,إن اتساع النشاط الإداري للدولة وتنوعه يستلزم جهازا إداريا ضخما

مما يفتح ا�ال لبعض الموظفين سلطة اتخاذ القرار في بعض الامور  ،ات كبرى تحكم الدولةله من سلط لما

الممركزة للدولة  وهذا ما أفرزته الإدارات غير, ارةالإدسير وهو ما يستلزم قر�ا من المواطنين ضمانا لحسن 

حيث تلبي هذه الإدارات الإحتياجات المتزايدة , في تخفيف العبء على الإدارة المركزية بالعاصمة

من العاصمة إلى  في نقل السلطة, التي تتمتع �ا في مباشرة مهامهاوطنين من خلال السلطات للم

الممركزة للدولة سلطا�ا  ليكون المبرر الشرعي لممارسة الإدارات غير تفويضال المستوى الولائي عن طريق

  .المعترف �ا وأساس وجودها

وأنه من أجل نجاح سيرورة هذه الإدارات غير الممركزة للدولة يجب أن تكون هناك رقابة على  

هذه الرقابة  في الرقابة الرئاسية مثل وتت, ةوتكون بصورة قانونية من أجل حماية القرارات الإداري ,أعمالها

المركزية التي  ةيا من قبل السلطومركز  ،لسلطة مزدوجة إقليميا من قبل الوالي فيها تخضع, ةوالرقابة الوصائي

  :الفصل إلى مبحثين ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى تقسيم هذا, تتبعها كل مديرية

  اختصاصات الإدارات غير الممركزة للدولة : المبحث الأول

  الرقابة على الإدارات غير الممركزة للدولة : المبحث الثاني
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  الإدارات غير الممركزة للدولة  اختصاصات:  المبحث الأول

مما خولت لبعض , ذية بمختلف وزرائها القيام بالنشاط الإداري كأصل عاميالسلطة التنفتتولى       

القيام ببعض النشاطات الإدارية بمنحها بعض السلطات ) المديرين التنفيذيين(عين لها ضالأشخاص الخا

من السلطة المركزية الى ممثليهم في المديريات التنفيذية يتم نقل وتحويل هذه الإختصاصات ,والصلاحيات 

  .الذي يعد الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز, 1عن طريق التفويض الإداري

  حة للإدارات غير الممركزة للدولةالسلطات الممنو :  المطلب الأول

 أعطت�ا أإلا ,إلى السلطة التنفيذية بمختلف وزرائها  الإداريالأصل في القيام بالنشاط  يرجع

والتابعين لها أيضا في تدرج الهرم الإداري القيام ببعض النشاطات  مباشرةلبعض الأشخاص الخاضعين لها 

العامة  للإدارةبمنحها بعض السلطات والصلاحيات التي تمكنها من الحفاظ على السير الحسن ,الإدارية 

اختصاهم ودون الرجوع  في في المسائل التي تدخل القرارات والبت اتخاذوظفيها سلطة م لبعضمما يعطي ,

ليه في دراسة نتطرق إسوهذا ما ,إلى الوزير إلى السلطات غير الممركزة للدولة عن طريق التفويض الإداري 

  :لال فرعينهذا المطلب من خ

  القرارات اتخاذسلطة  :الفرع الأول

سلطة اتخاذ القرارات  منحعلى ,التنفيذية المتواجدة في العاصمة  السلطاتمر الذي جعل من الأ

وذلك قصد ,ممارستهم لأعمالهم والمتمثلة في توجيه الأوامر والتعليمات والمنشورات اتجاه موظفيهم قبل 

  .في أداء الوظيفة وتلبية للمصلحة العامة كهدف رئيسيتوضيح آلية العمل وفقا للقواعد المعمول �ا 

   تلسلطة اتخاذ القرارا المجال الشخصي: ولاأ

غير الممركزة للدولة يجب معرفة ا�ال الشخصي لهذه  للإداراتبسلطة اتخاذ القرارات  للاعتراف

الرئيس الإداري دون حاجة لنص قانون  اختصاصفإذا كانت سلطة إصدار التعليمات من ,السلطة 

الداخلية لضمان حسن سير العمل داخل الإدارة فإ�ا تكون ملزمة  الإيجابياتمن  باعتبارهايقررها 

ذه ضعون لهذه السلطة الرئاسية وتجسد هلأ�م بطبيعة الحال لا يخ,للأفراد المتعاملين مع الوحدة الإدارية 

  :1منه على مايلي 124،125،126واد ما تضمنته المحسب  القرارات،الصورة في اتخاذ 

                                                           
   . 22المتعلق بالولاية، المرجع السابق، ص 07- 12القانون  1
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تنفيذ مداولات ا�لس الشعبي الولائي يصدر الوالي قرارات من أجل " :على أنه124تنص المادة 

: على انه  125ونصت المادة , "وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني في هذا الباب

تشير القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسب طابعا عاما بينما تبلغ القرارات الفردية "

تضمنه المادة  ما وأخيرا ,"المعمول �اين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين للمعني

في إمكانية الوالي إصدار قرار تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص  126

لقرارات الإدارية ة هنا هو أن المشرع الجزائري اعترف صراحة بسلطة اتخاذ اظبالملاح والجدير,ا عليها قانون

  .من قبل الوالي

  ي لسلطة اتخاذ القراراتالمجال الموضوع: ثانيا

بإصدار الأوامر والتعليمات والتوجيهات  وذلك الرئيس هي من صلاحياتسلطة اتخاذ القرارات 

وأن تتم وفقا للقانون باعتبار الرئيس هو المسؤول وحده على هذه ,لمرؤوسيه وهذا طبقا لمبدأ المشروعية 

من القانون المدني والتي تنص على  129وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة ,الأعمال 

ا قاموا سؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذالملا يكون الموظفون والأعوان العموميين " :مايلي

  . 1"يهم من الرئيسيذا لأوامر صدرت إل�ا تنف

 ,ه ووجهتهوموضحا مصدر  ، اومؤرخ االصادر عن الرئيس أن يكون مكتوب سوملذلك يشترط في المر 

بحيث يكون الشكل المكتوب قيدا مفروضا على الرئيس وبالتالي يصعب عليه توجيه أوامر يعرف أ�ا 

لأنه قد يكون في المنظمة ,موضوعا وزمانا ومكانا ن يكون صادر عن الرئيس المختص وأ،2مخالفة للقانون 

ي هذا ا�ال وجب أن يتأكد المرؤوس من أن رئيسه مختصا فعلا رية الواحدة العديد من الرؤساء ففالإدا

  . 3بإصدار الأمر والقرار

  سلطة التنظيم: الفرع الثاني 

لممركزة للدولة في كو�ا  كذلك هو الحال بالنسبة لسلطة التنظيم الممارسة من قبل الإدارات غير

تقتصر فقط على تعيين في المناصب العادية على المستوى المحلي على غرار سلطة التنظيم الصادرة عن 

  .الوزراء و السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية و الوزير الأول

                                                           
 .، المرجع السابق75- 58الأمر رقم  من 129المادة1
 .49المرجع السابق ، ص علاء الدين عشي،  2
 .المرجع نفسه 3
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وعلى ,ة مساره الوظيفي وتظهر أيضا سلطة التنظيم في متابعة الموظف المعين من قبلها إلى غاية �اي

  .هذا الأساس سنتطرق في دراستنا لسلطة التنظيم على أساس ا�ال الشخصي ثم ا�ال الموضوعي

  .لسلطة التنظيم المجال الشخصي:أولا 

إدارته من الداخل وإصدار القرارات الإدارية اللازمة  الإداري الأعلى سلطة تنظيم يتولي الرئيس  

ويقوم الرئيس الإداري بتوزيع العاملين في إدارته على وترقيتهم وإ�اء خدمتهم،  وفصلهملتعيين العاملين

  .الموكلة إليه حتى يكون مسؤولا عنها أمامه لمختلفة ويحدد لكل منهم المهامفروعها ا

كما يتمتع الرئيس الإداري الأعلى بسلطة إنزال العقاب التأديبي على مرؤوسيه إذا ما وقع منهم 

وبطبيعة  ،عمالهم أو أخطار جسمية تعرقل سير العمل لأم الوظيفية أو قصور في أي أداء إخلال بواجبا�

الحال فإن الرئيس الإداري يمارس جميع السلطات التنظيمية في الحدود الموضحة في قوانين الوظائف 

  .1العامة

لمركزية ودون ن السلطة التنظيمية بناء على تفويض من السلطة احيث يمارس هؤلاء الرؤساء الإداريو 

فالوالي الذي يعتبر الممثل المباشر والوحيد لكل الوزراء يساهم في تعيين مديري المصالح ,لرجوع إليهم ا

كما يقوم بتعيين الموظفين الذين يشكلون أجهزة   ,ريق تقديم الاقتراحات للوزارة الخارجية للوزراء عن ط

في هذه  لاية والموظفين الإداريين الناشطونوكذا رؤساء مكاتب الو  ،الولاية من رؤساء ومصالح الولاية 

ويظهر ا�ال الشخصي في سلطة التنظيم مع المدراء التنفيذيين للمصالح غير الممركزة للدولة ,المكاتب 

بتعيين الموظفين من خلال تنظيم مسابقات وامتحانات للتوظيف وذلك على أساس الشهادة والفحص 

وهذا حسب ما ورد في نص ,وظيف المباشر من المترشحين الذين تقبلوا تكوينا متخصصا المهني أو بالت

  :  2التي تنص على طرق الالتحاق بالوظائف العمومية وذلك من خلال 06/03من الأمر  80المادة 

المسابقة على أساس الاختبارات أو المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك  .1

 .الموظفين

 .المهنيالفحص  .2

                                                           
 .439ص. 1993عبد الغني بيسوني عبد االله، أصول علم الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، بيروت،  1
: ينظر اكثر في ,  3ص, 2006جويلية 16بتاريخ في , 46الجريدة الرسمية العدد , المتعلق بالوظيفة العمومية 2006جويلية 13مؤرخ في 03-06من الأمر 80المادة  2

ني للموظف،كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، محاضرات موجهة لطلبة السنة الاولى ماستر، مقياس المسار المه"مجال تطبيق قانون الوظيفة العمومية"عادل ذبيح، محاضرة 

 .32، ص 2017-2016جامعة محمد بوضياف، 
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التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين  .3

 . الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة

إلى  03-06من الأمر  82بخصوص كيفيات تنظيم المسابقات وإجرائها فأحالته المادة  اأم 

يحدد كيفيات  2012/ 25/04المؤرخ في  12/194التنظيم وبناء عليه صدر المرسوم التنفيذي رقم 

تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات لعمومية وإجرائها بناء على 

عن المديرية العامة للوظيفة  20/02/2013المؤرخة في  01منه صدرت التعليمة رقم  36المادة 

  .12/1941يذي رقم العمومية تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم التنف

   لسلطة التنظيم المجال الموضوعي: اثاني 

بعد من اختصاص رؤساء الأجهزة غير الممركزة للدولة ترسيم الموظفين وهو إجراء بموجبه يتم تثبيت 

الموظف في رتبة ليدرج في نطاق الديمومة والاستمرارية في ظل السلم الإداري ويعد الترسيم عملية قانونية  

ويشترط لترسيم الموظف حسب المادة , 06/03من الأمر  04/02تالية للتعين وقد نصت عليه المادة 

لإدارة إما ترسيم الموظف في رتبته وإما إخضاعه مد�ا سنة وبعدها يكون ل التربصمنه وقضاء فترة  84

إضافة ، 2تعويضلفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو 

هلا�م ؤ وذلك لتثمين جهدهم ومِ ,لى ترقية الموظفين المرؤوسين والمتواجدين تحت سلطة الرئيس الإداري إ

وفي حال مخالفتهم وإرتكاب أخطاء تمس بنظام  ,في أداء والإنجاز بمنح إمتيازات وأوسمة شرفية ومكافآت

وذلك صلاحية التعيين إجراءات في حقها  تتخذ السلطة التي لا,سير الوظيفة أثناء تأديتهم مهامهم 

وهذا بحسب جسامة الخطأ المقترف إبتداء بتوبيخ شفهي مرورا بسلطة العزل ,توقع الجزاءات التأدبية ب

  .والفصل إلى غاية إ�اء مهامه

يقوم �ا كيفما شاء وهو ما من  ,للرئيسسلطة التنظيم إختصاص أصيل  أنوالجدير بالذكر    

مما يقيد الحريات الفردية للموظفين وهو مايلزم ممارسة ,شأنه إخلال بالنظام العام والسير الحسن للإدارة 

 .لتفادي أي تجاوزات سلطة التنظيم في إطار القانون وطبقا للقانون الأساسي للوظيفة العامة 

  

                                                           
 .، المرجع السابق03- 06من الأمر  82المادة  1
  .الفقرة الثانية، المرجع نفسه 4المادة 2
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  بالإدارات غير  الممركزة للدولة أساس الاعتراف: طلب الثاني مال

وذلك عن طريق , يقوم عدم التركيز على أساس فكرة التفويض لضمان فعالية النشاط الإداري

تحويل السلطة المركزية لبعض صلاحيا�ا واختصاصا�ا إلى كبار الموظفين الإداريين على المستوى المحلي 

ظهور أسلوب  وهو ما أدى إلىطور الوظيفة الإدارية ونظرا لت ,  1مثل مديرة الفلاحة ومديرية التربية,

 ,إختصاصات الرئيس الإداري  قانونية يهدف إلى التخفيف من اعباء و ةالتفويض بإعتباره وسيلى

تخاذ القرار والتي اسلطتيه  التنظيمية أو سلطة  سماح لمن هم مرؤوسين بممارسة إحدىالهو  افالتفويض إذ

المطلب الإولي وهذا كل في حدود إختصاصتهم بناءا على نص قانوني وفقا سبق وإن تطرقنا إليها في 

وبعد التفويض الإداري مسلك للخروج من تعقيدات الوظيفة الإدارية لأنه يهدف إلى  ,للسلم الإداري

تحقيق الفعالية والسرعة في إنجاز الأعمال الإدارية ويمكن تصنيف تفويض الإداري إلى عدة تصنيفات 

  .إليه مع مراعاة شروطه القانونية نظر إلى معيار الذي يقوم عليه أو الزاوية التي ينظر منهامختلفة بال

لدكتور حيث عرفه ا,أعطي للتفويض عدة تعاريف وهذا لاختلاف الفقهاء في وجهات نظرهم  

و بعض من تضاه صاحب الاختصاص نقل الجانب  أقإجراء يعود بم" :نه سليمان محمد الطماوي على أ

  .2"اصاته سواء في مسألة معينة او نوع من المسائل إلى فرد آخر أو سلطة أخرىاختص

كونه الأسلوب الأمثل في تحقيق عدم " :كما عرفه ايضا الدكتور عبد الغاني بسيوني عبد االله في

التركيز داخل التنظيم الإداري والمقصود منه قيام الرئيس الإداري بنقل جانب من إختصاصته إلى بعض 

  . 3 "الرئاسات العليا ممرؤوسيه ليمارسو�ا دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤوليته أما

ك بسبب وذل,الفقهية للتفويض الإداري يصعب وضع تعريف جامع ومانع له  ختلاف التعاريفولإ    

  :اوله في ا سنتنالتوقيع وهو م ضتحكم كل من تفويض الإختصاص وتفويتمايز الأحكام القانونية التي 

  .تفويض الإختصاص : لفرع الأولا

 .تفويض التوقيع: الفرع الثاني 

  

  
                                                           

, 1988يوليو  6بتاريخ , 27الجريدة الرسمية العدد ,المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن 1988يوليو  4مؤرخ في, 131-88من المرسوم الرئاسي رقم  27المادة  1

 .1013ص
  .97، المرجع السابق،ص ...سليمان محمد الطماوي، مبادئ/د 2
 .116ص. 2004نشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، عبد الغني بسيوني عبد االله ، التنظيم الإداري، م 3
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 :la délégation de compétence تفويض الاختصاص: الفرع الأول

مدها من ستالرئيس بنقل بعض إختصاصاته والتي سي يقصد بتفويض الاختصاص ان يعهد

دون يترتب عليه قيام مفوض إليه �ذه الإختصاصات  النصوص القانونية إلى احد مرؤوسيه وهو ما

  .1الرجوع غلى الرئيس المفوض

الذي يري ان تفويض  Renè Chapusالفرنسيين من بينهم الفقيه  يضا بعض الفقهاءعرفه أ

الاختصاص يظهر او يتبين في كل من الأسلوبين المعروفين الحاليا في التفويض فهو يشمل السلطة 

  .2وتفويض التوقيع 

د بتفويض الإختصاص نقل الرئيس الإداري لجانب من إختصاصاته إلى مرؤوسيه صوبمعني آخر يق

فتفويض الإختصاص إذا ,يمارسوها دون الرجوع إليه مع بقاء مسؤولية الرئيس عن الإختصاصات المفوضة 

يتنافي مع ممارسة المفوض  ما ليست له علاقة بشخص المفوض إليه وإنما له علاقة بوظيفته وهو

  Patriceللإخصتصات المفوضة خلال مدة التفويض على حسب ما جاء في قول الفقيه الفرنسي 

Chritien3.  

قد يكون خارجيا وذلك حينما تنتقل سلطة إتخاذ القرارات أو  :لتفويض في الاختصاص صورتانلو 

وقد يكون ,ة إلى عضو آخر يقيم خارجها سلطة التنظيم من يد عضو السلطة المركزية المقيم في العاصم

في بعض الشؤون الإدارية كالتعامل مثلا بين  لطة البتالتفويض في الإختصاص داخلي في حالة إنتقال س

الوزير وسكرتير عام و�ذا يتحقق عدم التركيز الإداري نتيجة التفويض في الاختصاص سواء كان بصورته 

  .ينةوطبقا لشروط معالخارجية أو الداخلية 

  الأسس القانونية لتفويض الاختصاص: أولا

بنصوص وأحكام على توزيع  هز يستند التفويض بالاختصاص إلى أسس قانونية لماله من أهمية توج    

بصورة تحوز على الشرعية وإلا كانت باطلة وتتجلي و ,صلاحيات والاختصاصات بين الرئيس والمرؤوس 

  .القانونية نصوصالأحكام الدستورية والهذه الحكام والنصوص القانونية في 

                                                           
 .164إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص 1

2C.F Rene  Chapus،Droit Administrative general، tome 19 ed  ،  montchrestien، Paris،1995،p975. 
3 Patrice Chritien ، droit Adminstratif ،8eme، edition ،dalloz، paris، 2002،p43. 
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وهو الذي يبني ,يعتبر الدستور هو الأسمى والأعلى  والقانون الأساسي للدولة :الأحكام الدستورية  .1

إذ يقوم ,فيعتبر بمثابة المرجع الأساسي  فيما يخص مسألة توزيع الاختصاصات ,نظام الحكم فيها 

فالدستور هو الذي   1العامة للعديد من الهيئاتختصاصات ويضع القواعد بتحديد مختلف الإ

التشريعية : ينظم قواعد الحكم وهو المصدر الأول  في توزيع الاختصاصات بين الهيئات الثلاث 

  .والتنفيذية والقضائية

لتفويض الاختصاص في العديد من النصوص  ةالمبين هذه الاحكامتتجلى : حكام القانونيةالأ .2

والمثال الأول في لذلك هو المراسم التنفيذية ا�سدة والموضحة لمهام  المديرات التنفيذية التابعة 

للسلطة المركزية والمتواجد في إقليم الولاية وتوالي مدراء التنفيذيين بعض الاختصاصات وهذا 

مديرية على يات ونجد هذه المراسيم الخاصة بكل  بتفويض من الوزير الممثل لكل هذه المدير 

  :الشكل التالي 

  2005نوفمبر 10المؤرخ في  436/ 05مديرية الأشغال العمومية بالمرسوم التنفيذي رقم  -

  1990جوان 9المؤرخ في 174_90المرسوم التنفيذي رقم مديرية التربية ب -

  مضمون تفويض الاختصاص: ثانيا

الأساس الذي يقوم عليه تفويض الاختصاص هو العلاقة الرابطة بين صاحب الاختصاص أي 

باشر المغير المباشر و والمرؤوسين ويتجلي أو يظهر تفويض الاختصاص في صورتين التفويض  الرئيس

إذا صدر عن سلطة تعلو صاحب  فيكون التفويض مباشرا ,واللذان يعتبران أنواع لهذا التفويض

والموجه إلى مرؤوس آخر أقل منه درجة أي انه لا يصدر عن صاحب الاختصاص مثلا يقوم الاختصاص 

رئيس الجمهورية بتفويض بعضا من اختصاصات الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى الأمين العام للحكومة 

لذي يصدر أما التفويض غير المباشر فهو ا ,ير بمثابة قرار التفويضويعد هذا الأخ،بموجب مرسوم رئاسي 

حيث يقوم بتفويض إحدى اختصاصاته أو توقيعه إلى المفوض  ،عن الأصل أي صاحب الاختصاص 

  2.بموجب قرار إداري مستند في ذلك إلى نص قانوني آذن بالتفويض ،إليه

نفيذية والمصالح الخارجية للدولة، كذلك هو الحال بالنسبة لتفويض الاختصاص لمدراء المديريات الت

 حيحة وناجحة اعد يقوم عليها لكي تتم عملية التفويض بطريقة صو س وقبالاختصاص له أسوالتفويض 

                                                           
  .121، ص2009فريجة حسين ، شرح القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1
 .11، ص1998، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان ، 1الكتاب الأول، ط - دراسة مقارنة  - خالد خليل الطاهر، القانون الإداري 2
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 :شروط تفويض الاختصاص   . أ

لقيام  اشرعي اعليها والذي يكون حجة ومبرر  أساسية يبنى يقوم تفويض الاختصاص  على دعامة

  :ويجب توافر الشروط التالية ,قرارات التخاذ المرؤوس بسلطة تنظيم وا

 جوهذا طبقا للقاعدة القانونية لا تفويض  إلى بنص ولا تفويض خار : قانوني للتفويضوجود نص  .1

ومبرر هذه القاعدة ان تفويض الاختصاص يطغى على الأصل ويخرج منه كإستثناء لذلك وجب ,نص 

أن يستند إلى نص كي يبرر غايته وباعتباره وسيلة لتخفيف العبء على الإدارة المركزية ومن أمثلة ذلك 

لثقافة متضمن  تفويض سلطة تعين والتسيير الإداري  إلى مديرية ا 2003أوت  12القارات المؤرخ في 

يفوض إلى مديرية التربية في الولايات سلطة التعين " في الولايات حيث نصت المادة الأولى منه على انه 

والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم بإستثناء تعينات وإ�اء المهام في المناصب العليا 

"1 

ختصاصات المفوض ايشمل كل  ي ان التفويض يجب ان لاأ: أن يكون التفويض جزئيا لا كليا .2

ومعنى ذلك أن يقتصر على جزء فقط من ,جميعها  سلطات الرئيس لافهو لابد ان يتم بالنسبة لبعض ,

 2.اختصاصات المفوض

 والإجراءاتوهذا المبدأ يتماشي مع الحكمة ون التفويض وهي تخلص الرئيس الإداري من الأعباء     

  .للمهام الرئيسية في الاشراف والتوجيه والتخطيط والرقابة ليتفرق الإدارية التي تثقل كاهله 

في هذه الحالة يعتبر تنازل من جانبه  لأن الأمرتفويض كل سلطاته بإذا لقيام الرئيس الإداري  معنى فلا  

  .عن جميع اختصاصاته التي أسندت إليه بالقانون وليس تفويضا بجانب منها 

كقاعدة عامة ينصب التفويض عل السلطة فقط دون  التفويض في السلطة لا في المسؤولية .3

مع بقاء مسؤوليته  ةأن الرئيس الإداري يقوم بتفويض جانب من سلطته بصفة مؤقتأي ,المسؤولية 

 .الكاملة

                                                           
, 53الجريدة الرسمية العدد , المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الثقافة في الولايات 2003أوت 12المادة الأولى من القرار الوزاري، الصادر في  1

 .28ص, 2003سبتمبر  3بتاريخ 
 .168ص,1994,بيروت,الدار الجامعية للطباعة والنشر,الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري,ابراهيم عبد العزيز شيحا 2
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فالتفويض لا يعني تخلي الرئيس الإداري عن سلطاته ومسؤولياته ولا يعتبر عملية هروب والتخلص من 

زيع السلطة والقضاء على تركزيها من أجل مصلحة العمل في المنظمة اختصاصاته وإنما هو وسيلة لتو 

  .الإدارية 

وطبقا لمبدأ تناسب السلطة مع المسؤولية فإن المفوض إليه يكون مسؤولا أما رئيسه مباشر بقدر    

  .السلطة التي انتقلت إليه عن طريق التفويض

يجوز للمرؤوس المفوض إليه أن  ومضمون هذا الشرط انه لا: تفويض في تفويض الاختصاص  لا .4

 .نتقلت غليه إلى من هم أدني منه في السلم الوظيفي ايقوم بإعادة تفويض السلطات التي 

لا أصبح الأمر إتتكرر بالنسبة إلى نفس الاختصاصات و  لأن عملية التفويض لا تتم إلا مرة واحدة  ولا

قوم هو بدوه بتفويض جزء من سلطاته ييمنع المفوض إليه من  حدود وهذا شرط منطقي ولكنه لا لاب

جز عن القيام بمباشرة جميع تلك السلطات الأصلية بجوار ما تم تفوضه إليه وجد أنه قد يع إلا ما الأصلية

  .من سلطات 

ن يتم وأ,ن يكون التفويض سليما من الناحية القانونية يجب أ:   وضوح حدود التفويض  .5

فوض إليه ان يحترمها وأي كان النطاق والشكل الذي يوضع فيه وعلى الم,بالأوضاع التي وضعها القانون 

بدقة حتي لايقع نزاع أو سوء فهم أثناء ممارسة  على الرئيس الإداري أن يعين حدودهالتفويض فإنه يجب 

 1. التي إنتقلت إليهم تلك السلطاتالسلطة المفوظة بين المرؤوسين

بعد نقل السلطات المفوضة إلى المرؤوس :   ستردادهابائيس في تعديل السلطات المفوض أو حق الر  -6

لكن هذا لا يمنع الرئيس من ,لأ�ا أصبحت من حق المرؤوس ,لا يجوز للرئيس ان يمارس تلك السلطات 

 وإذا شاء الرئيس أن يعدل في,�ا تلك السلطات ات إلى الكيفية التي يمارس مراقبة مرؤوسه وتوجيه إرشاد

لأن هذا حق طبيعي للرئيس , لى تلك المراقبة فله الحق في ذلكفوضة بناء عنطاق وحدود السلطات الم

وبالتالي يستطيع الرئيس سحب السلطات المفوض وإلغاء التفويض إذا ما ,بالنسبة لختصاصاته الأصلية 

 .2ضروري رأى ذلك

نه في لأ,ضا هو ان تحدد فترة هذا التفويض من شروط التفويض أي: ان يكون التفويض محدد المدة _ 7

 وهنا التفويض لهذاالإختصاصات بدون تحديد مدة معينة  وحين ترك الحرية المطلقة في تولي المهام 

                                                           
 .259، المرجع السابق، ص ...عبد الغني بسيوني عبد االله، أصول 1
  .262، المرجع السابق، ص ...عبد الغني بسيوني عبد االله، أصول  2
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وهو ما من شأنه أن ,وهو تنصب الرئيس لكامل اختصاصا�م  ,بالحلول المطلق ىنكون أمام ما يسم

  .يمس بمبدأ عدم تكافئ الفرص في توزيع المهام والاختصاص بين الرئيس والمرؤوس

  : ب  أثار تفويض الاختصاص

فإنه ,ختصاص بتفويض الإنه لا تفويض في المسؤولية إلا كانت القاعدة العامة في التفويض أ إذا

أن الفقه قد أختلف بشأن ممارسة المفوض بسلطته الرئاسية على إلا ,  1يرتب مسؤوليات المفوض إليه 

العلاقة بين المفوض أن  البعض فيري,حيث أن الفقه  الفرنسي لم يتفق مع هذه المسألة ,المفوض إليه 

ن المفوض لا يملك سلطة إصدار أي أ,يه في تفويض الاختصاص لا تحكمها السلطة الرئاسية والمفوض إل

 له ب على القرارات الصادرة منه ولكنن يعقأالأوامر والتوجيهات والتعليمات للمفوض إليه وليس له 

  .الحق في ممارسة رقابة المشروعية مع مراعاة حدود التفويض

ما الجانب الآخر من الفقه فيرى ان المفوض له الحق في ممارسة السلطة الرئاسية على المفوض إليه أ

داريا بالنسبة للمفوض إليه ولايمكن ان يحل محله في مباشرة الاختصاصات أو لأن المفوض يعد رئيسا إ,

ليمان محمد الطماوي لأن المفوض سالدكتور  التفويض وهذا ما ذهب إليه ا ة خلال مدةالسلطة المفوض

ولكن هذا لا يمنع  من ممارسة المفوض ,م التفويض قائم ادالاختصاصات المفوضة ماملزم بعدم ممارسة 

  . 2لسلطته الرئاسية من حيث التوجيه والتعقيب على أعمال مفوض إليه

ضمان حسن سير العمل  صيل في ممارسة الاختصاص المفوض إلىويرجع السبب من تجريد الأ

ختصاص تقتضي ذلك فهو  يحدث تغيير في قواعد توزيع الإختصاص ولأن طبيعة تفويض الإ,الإداري 

ولهذا لا يجوز للمفوض ممارسة اختصاصات التي تم تفويضها إلا إذا تم إلغاء قرار التفويض بشكل صريح ,

ديا ر للشخص المفوض إليه بإعتبارة قرارا ف هبإعتباره قرار تنظيمي وتبليغعن طريق النشر بشكل صريح 

   .وهذا طبقا لقاعدة توازي الأشكال 

  :la délégation de signature.التفويض بالتوقيع : الفرع الثاني 

قيام المفوض إليه بعمل مادي والمتمثل في الإمضاء على قرارات او مقررات أو أية وثائق  به ونعني

للسلطة  يلأنه لا يعد سوى تمثيل مظهر ,سابه لحمعينة تندرج تحت اختصاص مفوض وتكون بإسمه و 

                                                           
1 Cf.Jean-Marie pontier  ,actualitécontinuite et difficultes  des transferts de competences entre l’etat et les 

collectivities territoriales,r.f.d.a.,janvier,2003,p42. 
 .118المرجع السابق، ص, ...سليمان محمد الطماوي، الوجيز/د 2
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صيل في تجسيد إرادة الأ ةتمثلالمليه مهمة مادية و ة حقيقة للمفوض إليه وإنما يعهد إفهو لاينقل سلط,

  1. من الرئيس الإداريالأحيان للمساعدين المقربين معظمويعهد به في 

تفويض الاختصاص من حيث  ببعض الميزات والخصائص التي تميزه عن بالتوقيع يتميز التفويض 

فوض يقوم بممارسة العمل لأن الم,ختصاص للإ وتفويض التوقيع لا يتضمن نقلا,حكامه طبيعته وأ

, صة وشخصيةلأنه ينطوي على ثقة خا يكما يتميز بالطابع الشخص,لى جانب لمفوض إليه المفوض إ

القانونية  للقيمة ن القيمة القانونية للعمل الذي يقوم به المفوض إليه تعد معادلة أو مساويةكما أ

وقيع ويعد تفويض ت 2لأ�ا تكون باسمه ولحسابه  ,للتصرفات والأعمال التي يقوم �ا الشخص  المفوض

والمرؤوس  على أساس الثقة المبنية بين الرئيسأي عتبار الشخصي لإمن الإجراءات التي تقوم على ا

التوسع أكثر وعليه سنفصل في الأسس القانونية  اوتفويض التوقيع يتطلب من,المفوض إليه بالتوقيع 

  :تبة عنهر المتر اثإلى  الشروط الخاصة به ثم إلى الآلتفويض بالتوقيع وكذلك نة لمالمتظ

  أسس القانونية للتفويض بالتوقيع:أولا

ويظهر هذا في كون التوقيع هو الذي يجسد ,لا لتفويض الإختصاص ممك توقيعيعتبر التفويض بال 

حتى ولو كان تفويض في , حيز النفاذ ويجعله محل لاعترافتفويض الاختصاص في شكله القانوني إلى 

  .الا يرقي أن يكون سلطة قائمة بذا�التوقيع مجرد ترخيص بالقيام بعمل مادي 

ولضرورة هذا التفويض أوجز المشرع الجزائري في صياغته قانونيا طبقا لمبدأ الشرعية ويتجلي هذا التفويض  

  .في بعض النصوص القانونية واللوائح التنظيمية 

 :النصوص القانونية  . أ

الوالي بإمتلاكه الإختصاص ,يع توقالهي الصورة ا�سدة في النصوص القانونية عن التفويض ب  

فهو الذي يوقع على جميع القرارات والتنظيمات التي فوظها إلى المديريات , الشامل على مستوي الولاية

عات سارية المفعول حيث يقوم بتفويض التوقيع لكل الأجهزة الادارية التابعة يوتعتبر هذه التوق,التنفيذية 

يمكن للوالي تفويض " منها 126لق في بالولاية تحديد في المادة المتع 12/073للولاية طبقا للقانون رقم 

, "توقه لكل موظف حسب لشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول �ا 

                                                           
 .207المرجع السابق، ص , ...عبد الغني بسيوني عبد االله، التنظيم 1
 .698، ص2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2علي خطار شطناوي، موسوعة القرار الإداري، ج 2
 .، المرجع السابق07_12من قانون الولاية  126المادة  3
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المتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة 2003جولية 2في والقرار الممضي 

  1 .الشباب والرياضة

 : اللوائح التنظيمية  .ب

وهذه التعليمات ,ن السير الحسن للإدارة اعبارة عن تعليمات تضعها الإدارة �دف ضمهي   

الهيئات التي تملك  إلى وموكلة 07- 12من القانون  126تكون مسندة للقانون كما جاء في نص المادة 

كما سبق ,الحق في إصدار اللوائح التنظيمية   تي لهاإتخاذ القرارات باعتبارها الوحيدة ال سلطة التنظيم و

يض  بالتوقيع  ولما له من سلطات من الإشارة عن الصورة ا�سدة للوالي في النصوص القانونية عن التفو 

أجهزة الولاية وكذا الهياكل التابعة لها ل التفويض بالتوقيع تعني به كل نه أن يصدر قرارا في مجاشأ

توقيع بناء على تفويض هو ما يجعل هذه الهياكل تباشر العمل المادي البحت بالو ) المديريات التنفيذية (

  .الوالي 

  :التفويض بالتوقيع مضمون: ثانيا 

ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري في كل منطقة إدارية صبح التفويض بالتوقيع ضرورة من أ

لى المفوض  الأصل في التوقيع عليها إيعود  ،توقيع على أوراق رسمية الونعني به إستطاعة المفوض إليه ,

  .عمال الإدارية والتسريع من وتير�ا لتخفيف العبء على المفوضطريقة لإنجاز الأفهي 

 كالتفويض البسيط والتفويض المركب, أخرىلذا فكثيرا ما يرتبط مصطلح التوقيع بمصطلحات 

تحديد المفوض إليه بعينه بدل فالتفويض البسيط يصدر غلى المفوض إليه بعينه بدل الأصيل فيتطلب 

بمنح نفس التفويض بالتوقيع غلى  أما التفويض المركب فهو التفويض الذي يقوم فيه الأصل , الأصيل

  .2عدد من المفوضين إليهم ليقوموا بتنفيذ مشركين

 :شروط التفويض بالتوقيع  . أ

ن تتم في شكل يجب أبل ,ستناد إلى نص قانوني فقط الإإن مشروعية التفويض الإداري لا يتطلب 

اته إلى رغبته إدارته في نقل بعض من اختصاص بدي فيه صاحب الاختصاص أو المفوضقانوني معين ي

                                                           
الجريدة ,المتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرية ترقية الشباب وإدماجهم بوزارة الشباب والرياضة  2003جويلية 2من القرار الوزاري، الصادر في  2و1ينظر المادتين  1

 .15ص ,2003أوت  20بتاريخ , 50الرسمية العدد 
 .124، ص 2009بعلي، النظام القضائي الاداري الجزائري، دار العلوم، الجزائر، محمد الصغير  2
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على  لتفويض بالتوقيع يقوم صحة مشروعيتهكذلك هو الحال بالنسبة ل,حد مرؤوسيه أي المفوض إليه أ

  : أساس شروط نذكرها على التوالي

وما يخرج عنها يعتبر ,هي قاعدة عامة لا تخرج عن الأصل العام : وجود نص قانوني يجيز التوقيع  .1

فالمفوض ملزم ,يخضع فيه لقاعدة التفسير الضيق  طابع إستثنائيفالتفويض ذو ,باطلا بطلانا مطلقا 

عضاء يرخص الأ 2005جويلية  27وتجسيدا لهذا نجد المرسوم الفرنسي المؤرخ في ,لحدود النص 

حيث يرخص للوزير تفويض  ،فوض إليهم مالحكومية تفويض إمضائهم وتم فيه تحديد الأسماء الوظيفة لل

العام في الوزارة أو مديري الإدارة المركزية أو رؤساء المصالح او المديرين المساعدين او نواب  إمضائه للأمين

 ذية الحق في التوقيع تفويضا من الوزير بموجبويظهر من هذا المرسوم أن المدراء المديريات التنفي1المديرين

  .نص قانوني

على جميع المقصود �ذا أن المفوض إليه يقوم بالتوقيع :تفويض التوقيع يكون كلي وليس جزئي .2

 06طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  قانونيالوثائق الرسمية الداخلية في اختصاصاته التي خولت بموجب نص 

طبقا لنص . 2الذي يرخص لأعضاء الحكومة التفويض إمضائهم 2006ماي  31المؤرخ في  194/

منه التي تنص على يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا الشكل نفسه إلى مفوضي إدار�م  23المادة 

توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض ,المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل 

الخاصة بالمصاريف والبيانات  ووثائق الإثبات,ة على أوامر الصرف فقالاعتمادات ومذكرات الموا

وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة عليها ,يرادات والإ

  "باستثناء ما يتخذ في شكل قرار ,بصفة قانونية 

ض الرئيس إلى مرؤوسيه أنه عند تفوي مراد هذا الشرط:ان يكون التفويض للتوقيع لا للمسؤولية .3

ن المرؤوس يسأل في حدود ما قام به من كما أ,واحد منهم ان يحتفظ بمسؤوليته  نه على كلبالإمضاء فإ

ويتم فيه ,ن يتضمن تحديد مجال التفويض ذفنجد النص الآ ,عات في اتخاذ القرارات من قبل الرئيسيتوق

 .في مضمون قرارا التفويض االقرارات التي يتم التوقيع عليه سم الوظيفي للمفوض إليه وطبيعةتحديد الإ

في نص المادة الأولى  2006ماي  31المؤرخ في  06/194كما سبق الإشارة إلى المرسوم التنفيذي 

مدير رتبة يجوز لأعضاء الحكومة ان يفوضوا بموجب قرار إلى مفوضي إدار�م المركزية الذين لهم " :منه

                                                           
1 Cf.  Martine  Lombard Droit Administratif , 6eme edition,dalloz,paris,2005;p209. 
 .14، ص 36إمضائهم، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بترخيص أعضاء الحكومة تفويض  2006ماي  31مؤرخ في  06/194من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  2
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ونلاحظ من خلال نص هذه المادة ان الشرع الجزائري ,  1"على الأقل توقيع القرارات الفردية والتنظيمية 

الأساليب المنتهجة في تعداد  على الرغم من اختلاف,قد حرص على تحديد نطاق ومجال التفويض 

  .المواضيع التي يشملها التفويض المتمثل فبي أسلوبي الحصر والاستثناء 

سلطات الك حسب لعلى الرئيس أن يحدد مدة التفويض بالتوقيع وذ: دة التفويض بالتوقيع تحديد م.4

من المرسوم التنفيذي رقم   4ا جاء في نص المادة وهذا طبقا لمليه الصلاحيات المفوضة إلى المفوض إو 

  .2و مهام المفوض إليهتلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أعلى انه ينتهي التفويض  06/194

مرة أخرى إلى  وابالتوقيع ان يفوض ميمكن للمرؤوسين المفوض إليه لا: تفويض في تفويض التوقيع لا.5

وهذا تفاديا لضياع  , مفقط دون غيره مشخص آخر لأن الاختصاص الأصيل بالتوقيع يرجع إليه

  .سيرها الحسنات �دف ضمان يوتطبيقا لمبدأ وحدة الرئاسة داخل المدير  –المسؤولية 

 التفويض بالتوقيعآثار   . ب

 بالتوقيع آثار من شأ�ا ان التخفيف من عبء العمل الإداري الذي يكون ينتج عن التفويض 

فهو ترخيص لعمل مادي بحيث ينسب إلى صاحب الاختصاص الأصيل ,على عاتق الرئيس الإداري 

مال المفوض حيث ان المفوض يمارس فيه كامل سلطته الرئاسية على اع,ممارسة الاختصاصات في نفسه 

إليه وذلك بإصدار التعليمات والتوجيهات ويملك أيضا سلطة التعديل والإلغاء والسحب والحلول فيما 

لأن طبيعة التفويض بالتوقيع لا ,يخص القرارات او المقرارات أو الوثائق التي تكون محل التفويض بالتوقيع 

  . 3تشكل تغييرا في قواعد توزيع الاختصاص

ذلك ان  ،ضا لا يحرم الرئيس من ممارسة الاختصاص أثناء فترة التفويض بالتوقيع الوقت أي سوفي نف

مع وجود تفويض التوقيع و وان القيمة  لاختصاصاتهة الأصيل سيحول دون ممار  تفويض التوقيع لا

 وبشكل عام,القانونية للقرارات الصادرة عن المفوض إليه تأخذ القيمة  المقررة قانونيا لاختصاص المفوض 

ن الأصل في عملية التفويض لا تتم إلا مرة واحدة ولا التفويض لأ يجوز للمفوض إليه القيام بإعادة لا

صاصاته المقررة غير أنه يجوز للمفوض إليه ان يفوض بعضا من اخت,تتكرر بنفس الاختصاصات المفوضة 

                                                           
 . المادة الأولى، المرجع السابق  1
 .المتعلق بترخيص اعظاء الحكومة وتفويض امضائهم، المرجع السابق 06/194من المرسوم  4المادة  2
  .697علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 3
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كذلك    ،صاصات المفوضة الاختعملية التفويض إلى جانب ممارسة  نص قانوني يجيز له قانونا و بناء على

  . هو الحال بالنسبة لمدراء المديريات التنفيذية والمصالح التابعة لها في إقليم الولاية

  لى الإدارات غير الممركزة للدولةالرقابة ع: المبحث الثاني 

تتكون كلمة الرقابة لغويا من جزئيين والمقصود �ا المطابقة أو المضاهاة فالرقابة تعني دائما بالضرورة 

  . المطابقة والبحث عن التطابق

الدكتور عبد للرقابة عرفها الدكتور عبد الغني بسويني عبد االله على قول وتعريف فهوم العام وبالم

افات أيا كان موقعها سواء في ذلك الانحرافات عما يجب عملية الكشف عن الانحر : الفتاح حسن أ�ا

إنجازه او الانحرافات عن الإجراءات والعمل على مواجهتها بالأسلوب الملائم حتى تصحح وحتى لا 

  . 1تظهر مرة أخرى في المستقبل

ارس تم هذه الأخيرة نجد,يخص دراستنا في آلية الرقابة على الإدارات غير الممركزة للدولة  وأما ما

وذلك ,عليها سلطة مزدوجة إقليما من قبل الوالي ومركزيا من قبل السلطة المركزية التي تتبعها كل مديرية 

وخضوعها للوالي لوصفه ممثلا للدولة من  ،بخضوعها للوزارة المعينة بوصفها سلطة رئاسية لهذه المديرية 

وكذا  ،ذا الحد لتصل إلى الرقابة الضيقة ه في بل وتتعدى صلاحيات الوالي ،حيث التنسيق بينها والولاية 

تجلي من خلال المرسوم  تعيين مديري هذه المصالح وذلك ما تقديم تقارير للوزير المختص حول  دوره في

  .2ورفع التقارير الدورية إلى الوزارات المعنية حول نشاط هذه المصالح 215- 94التنفيذي 

 الإدارات غير الممركزة للدولةالرقابة الرئاسية على : لمطلب الأولا

النظام المركزي الإداري على وجود  حيث يقوم,تشكل السلطة الرئاسية الركن الأساسي للمركزية الإدارية 

إذ يتمتع الموظف ,علاقة قانونية بين الأشخاص العاملين بالإدارة وفق تسلسل معين طبقا للسلم الإداري 

مما يؤدي وضع هذا الأخير في علاقة تبعية للأول وهذا ما , الأعلى بسلطات معينة تجاه الموظف الأدنى

  :نتناوله في س

  السلطة الرئاسية على المرؤوس: ولع الأالفر 

ومعناها هو ان يوضع كل موظفي ,عد السلطة الرئاسية الركيزة الأساسية وجوهر النظام المركزي ت

بحيث يهيمن  ،الإدارة المركزية أينما كان مقر أعمالهم في العاصمة أو في أقاليم الدولة في تدرج رئاسي 

                                                           
 .304ص ، المرجع السابق،...عبد الغني بسيوني عبد االله، أصول 1
  . 119علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص 2
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كما يمكن   ،1مشخاص العاملين فيها وعلى أعمالهمة الإدارية فيما يتعلق بالأو الرئيس الإداري على المنظ

مما  ،مواجهة مرؤوسيه  الإختصاصات يتمتع �ا الرئيس فيتعريف الرقابة الرئاسية با�ا مجموعة من 

أي هي حق وسلطة استعمال الأمر والنهي من طرف الإدارة  ,يجعلهم يخضعون لما يسمي برابطة التبعية

عبارة عن إختصاص يمنحه فالسلطة الرئاسية هي  ,جب الخضوع والطاعة من المرؤوسين المتخصصة ووا

القانون حرصا على المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة والمثال ا�سد لهذه السلطة هو ما جاء في 

يجب على الموظف :"ي العام للوظيفة العمومية سسابالقانون الأالمتعلق  06/03من المر  40نص المادة 

 2":احترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول �افي إطار تأديته لمهامه احترام سلطة الدولة وفرض 

المتعلق بالقانون  224-89من المرسوم التنفيذي رقم  7والمثال الاخر الذي جاء في نص المادة 

الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى اسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية 

  " 3ت السلطة السلميةالإعتراف بوضوح المتصرف الإداري تح

لتكريس مبدأ  العامة جاءتومن خلال هذه النصوص نستنتج أن القوانين الأساسية للوظيفة 

  .السلطة السليمة لتنظيم الموظف تنظيما رئاسيا وربطه بالجهاز الإداري التابع له

  نطاق السلطة الرئاسية:  أولا

أن السلطة الرئاسية تجعل المرؤوسين خاضعا لمعرفة ا�ال المحدد لممارسة السلطة الرئاسية خصوصا 

  .السلطة  لرئيسه الإداري هو تحديد مظاهر هذه

  رئيس الإداري على الشخص المرؤوس سلطة  .1

من مبادئ النظام المركزي امتداد سلطة الرئيس الإداري شخص المرؤوس من إلتحاقه بالوظيفة  

رؤوس وترقية ونقله وكذلك تأديبه وإ�اء خدمته العامة حتى �ايتها تمنح السلطة الرئاسية للرئيس حق الم

التعيين الترقية النقل التأديب إ�اء خدمة الموظف وممارسة هذه : في الحالات التي يحددها القانون كما يلي

السلطات يجب أن يكون في إطار القانون وطبقا للعقود الواردة في التشريعات وكل هذه السلطات 

ظيم المعترف للرئيس الإداري أما في مجال إصدار القرارات والتعليمات فنجد المذكورة تدخل في حيز التن

أن للرئيس الإداري أن يصدر في أي وقت الأوامر الملزمة لمرؤوسيه وتجدر الاشارة إلى ان هذه السلطة 

                                                           
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 58-75من الامر  129ينظر في المادة  1
 .03المتعلق بالوظيفة العمومية، المرجع السابق، ص 06/03من الامر  40المادة  2
المتضمن القانون الأساسسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى أسلاك المشتركة  1989ديسمبر  5 مؤرخ في 224/ 89من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  3

 .1367، ص 51للمؤسسات والادارات العمومية، الجريدة الرسمية العدد 
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هذا الرئيس في حدود القانون ليست امتياز للرئيس الإداري وأنما هي مجرد نوع من الاختصاصات يمارسه 

قرارات الرئيس الإداري وأن يطعن فيها حق المرؤوس أن يتظلم إداريا من ن ولما كان الأمر كذلك فم

  . 1قضائيا

  ال المرؤوس والرقابة عليهسلطة الرئيس على أعم  .2

تستهدف هذه الرقابة ضمان المشروعية أو الملائمة للأعمال الإدارية الصادرة من جانب المرؤوس 

مات التي تقدم من الأفراد الإداري أو بناء على الطعون والتظلوهي تتم إما تلقائيا من جانب الرئيس ,

  . إلى الرئاسة الإدارية

  :اللاحقة لى قسمين الرقابة الفنية والإدارية من والرقابة السابقة و وسوف نقسم هذه الرقابة إ 

حين تنصب على Techniqueتكون الرقابة ذات طبيعة فنية : الرقابة الفنية والرقابة الإدارية  . أ

فمضمون الرقابة في وزارة التربية والتعليم مثلا ,الأعمال التخصصية التي تميز نشاط المنظمة الإدارية 

التعليم العام في كافة  اوهذا ما يتم عن طريق موجهو  ،يتحدد في تقييم النشاط التعليمي لهيئات التدريس 

  .جميع المستويات التعليميةة والمراقبين الفنيين على د العلميالموا

مجزأة ومقسمة أو شاملة ,بينما تصب الرقابة الإدارية على إدارة وسائل النشاط أو تقديم الخدمة  

م ومن حيث التنظيم العا,عامة بمعنى أ�ا قد تتركز على رقابة ناحية معينة من نواحي النشاط الإداري 

  .2سياسة الوزارة المقررة القرارات الإدارات مع ملائمة أو للمنظمة  ومدى مطابقة 

تتم الرقابة السابقة قبل اتخاذ التصرفات من جانب المرؤوسين  :الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة  . ب

من أجل ضمان حسن سير الجهاز الإداري وفعاليته ,سواء كان ذلك التصرف قرار أو إجراء أو عملاء 

بقصد ضمان سلامة  3 ،توجيه الأوامر والتعليمات والمنشورات للمرؤوسين خول الفانون للرئيس حق

من أخطاء وهكذا تقوم هذه الرقابة بدور وقائي  التصرف وتجنب ما يمكن أن يشوبه من عيوب أو يلحق

إذ تكشف عن الأخطاء التي تشوب مشروع القرار قبل اتخاذه وبالتالي تمنع إصداره واعتماده من السلطة 

أي أ�ا تقع بعد ,أما الرقابة اللاحقة فهي التي تحدث بعد إصدار القرارات أو اتخاذ  الإجراءات المختصة 

الدخول في التنفيذ أو بعد الانتهاء منه �دف فحصه تلك القرارات والاطمئنان على سلامتها واتخاذ ما 

                                                           
 .15، ص 2012، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر، )2011يونيو  22مؤرخ  10- 11قانون ( عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية  1
  .440، المرجع السابق، ص...عبد الغني بسيوني عبد االله، أصول2
 .207ص,المرجع السابق ,القانون الإداري, عمار عوابدي 3
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ل مرؤوسيه وإعادة هو مناسب من الإجراءات فالرئيس هنا يتمتع بسلطات واسعة في التعقيب على أعما

 . 1فحصها للتأكد من مشروعيتها

  آثار ممارسة السلطة الرئاسية :ثانيا

حقيقة الآثار المترتبة على تطبيق السلطة الرئاسية على الإدارات غير الممركزة للدولة يقودنا إلى  عرفةلم

  .؟تعود المسؤولية الإدارية لهذه المديريات  وإلى من ،هذه المديريات استقلاليةعدم  كتشاف مظاهرإ

  :عدم  الاستقلالية .1

استقلالية المديريات التنفيذية أو المصالح غير الممركزة للدولة يظهر من خلال ممارسة السلطة إن عدم 

  :المركزية سلطات عديدة يمكن إجمالها في الشكل الأتي

يمكنها من ملاحظة الجهود المبذولة من ,ة يمهو اختصاص أصيل للسلطة السل: سلطة التوجيه  -أ 

وذلك من خلال الأوامر والتعليمات والإرشادات عن طريق ,على مستوى الأقاليم  ف المديرياتطر 

التدخل الدائم لمراقبة وملاحظة المرؤوسين من قبل رؤسائهم أي من قبل الوزراء وتوجيههم بالإلتزام 

 .للأساليب الصحيحة

ارة بالقيام بصلاحيات تقوم وم الإدارة المركزية بالعاصمة المتمثلة في الوز تق :سلطة الرقابة والتعقيب  - ب 

 .جازة عمل المديريات والمصالح غير الممركزة للدولة وتملك تعديلها وإلغائها وحتى سحبهافيها بإ

وتظهر سلطة الموافقة والمصادقة على القرارات أعمال الرؤساء : المصادقة سلطة الموافقة و  - ج 

لمصالح غير الممركزة على مستوى أقاليم الدولة في سكوت الإدارة المركزية بالعاصمة عن هذه المديريات وا

 .الأعمال

للسلطة المركزية اختصاص أصيل يتمثل في تعديل القرارات الصادرة عن : سلطة التعديل   -د 

درة عن هذه المديريات والمصالح غير الممركزة للدولة ذلك أنه إذا حصل وان رأت بأن احد القرارات الصا

غير مناسبة لما تستوجبه ظروف وطبيعة العمل الإداري جاز لها التعديل فيه لأن الإدارة المركزية الأخيرة 

 .2الوزارة تعتبره غير مناسب

وتجدر , بحكم الإعدام الفوري له,مواجهة كل أعمال القرار غير المشروع ونعني �ا : سلطة الإلغاء  - ه 

ذلك أن الإلغاء ،الاشارة إلى أن هذا الإلغاء هو إلغاء إداري ويبعد كل البعد عن الإلغاء القضائي 

                                                           
 .441، المرجع السابق،ص...أصول, عبد الغني بسيوني عبد االله 1
 .22، المرجع السابق ، ص...عبد الغني بسيوني، أصول 2
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في حين الإلغاء القضائي يمس فقط الجانب غير  ،الإداري يمس كل القرارات المشروعة وغير المشروعة 

 .عمالالمشروع من القرارات والأ

ة إزالة وإ�اء الآثار القانونية يملطة السلتظهر سلطة السحب في أن للس: سلطة السحب  -و 

للتصرفات الصادرة عن إحدى الهيئات أو المصالح غير الممركزة على مستوى أقاليم الدولة ويكون بأثر 

بمعني محو آثارها في الماضي والحاضر والمستقبل ولشرعية ممارسة هذه السلطة يجب توافر  ,رجعي 

 :1شرطين

هذا التنظيم  للقانون أووالتصرفات التي تحتوي مخالفة صريحة  أن ينصب السحب على القرارات -

 . الموضوعمن حيث 

قرار او عمل فإن صدر ,ة السحب في إطار زمني معين طوجب ممارسة سل ةومن حيث المد  -

ربعة اشهر وهي وتجاوز من مدة إصداره فترة محددة بأ,غير الممركزة للدولة  معين من إحدى الإدارات

جراء الطعن بإلغاء في القرارات الإدارية ولم تسارع السلطة المركزية أي الوزارة بسحبه في إالمدة المحددة 

 .حصانة ضد السحب  اكتسب

 

  :تحمل الرئيس للمسؤولية الإدارية  .2

لسلطة الرئاسية هو تحمل الرئيس المسؤولية الإدارية لثار خضوع الإدارات غير الممركزة للدولة من أ

إلا ان بعضها تفتقر للشخصية المعنوية ,رغم تمتعها بسلطات مخففة عن تلك المتواجد في العاصمة 

ويظهر أثر هذه الرقابة , الأعلىو�ذه الحالة تتجسد صورة مرؤوس إداري تحت سلطة الرئيس اللإداري ,

الجهة التي   زعات الإدارية تستدعي ضرورة توافر الشخصية المعنوية لتحديدانفي حالة منازعتها ذلك أن الم

المتعلق بقانون الأملاك الوطنية  30_09من القانون 10ومثال ذلك نص المادة ,سترفع الدعوى ضدها 

 2".للقانونبالأملاك الوطنية طبقا يتولى الوزير المكلف بالمالية تمثيل الدولة في الدعاوى القضائية المتعلقة :"

 
  

                                                           
 .11المرجع السابق، ص  1
ينظر كذلك في نص المادة , 1661ص ,52الجريدة الرسمية العدد ,المتضمن قانون الأملاك الوطنية  1990ديسمبر1مؤرخ في 30-09من القانون رقم 10ادة الم2

 .2008أبريل  23 ، بتاريخ21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد  2008فيفري 25المؤرخ في ,09- 08من القانون رقم 801
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  ركزة للدولة إلى  السلم الإداري الإدارات غير المم تبعية: الفرع الثاني 

تبعا لتنظيم ,م الإداري التابعين لمختلف الأجهزة الإدارية تحت مايعرف بالسلالدولة  يجتمع موظفوا

من وظف المرؤوس لما يصدره  رئيسه التي تحتم خضوع الم,الوظيفي الذي ينظر إليه من القمة إلى القاعدة 

فهي تحقق وحدة الجهاز الإداري الذي ,تعليمات وأوامر ملزمة فالطاعة في هذا ا�ال تمليه طبائع الأمور 

فلا يكفي أن يتواجد ,ن يجد رئيس واحدا تدرج الهرمي الذي يفترض في قمته أيقوم على أساس ال

بل لابد أن , م العمل المسند إليه ن يؤدوالذلك أ ةلمخصصفي الأوقات الرسمية ا مفي مقر عمله الموظفون

وعلى هذا يتطلب علينا  , 1من أوامر وقرارات  موكذلك ما يصدر عنه مبذلك العمل رؤساؤه وايطيع

  .تحديد مضمون واجب الطاعة التي تحكم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس وكذلك تبيان حدودها

  واجب طاعة المرؤوس للرئيس :أولا

هات لمرؤوسه ومقابل هذه السلطة هو تنفيذها من يللرئيس الإداري الحق في إصدار الأوامر والتوج

حيث نصت , 06/03ويظهر هذا في محتوي أحكام الأمر ,قبل المرؤوس ولا مجال للمعارضة والرفض 

احترامها يجب على الموظف في إطار تأديته مهامه احترام سلطة الدولة وفرض :"منه على انه  40المادة 

كل موظف مهما " :من نفس الأمر ب  47/1ويتبعها نص المادة " ق للقوانين والتنظيم المعمول �اوف

 الموضوع  وجب ولتوضيح اكثر في, 2"كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه 

  .الطاعة والآثار التي تنعكس عليهضمون واجب علينا الإلمام لم

  :ون واجب  طاعة مرؤوس للرئيس مضم  .1

إلا ,هؤلاء تنفيذها  ويجب علىإن الرئيس الإداري يملك سلطة إصدار الأوامر والتوجهات لمرؤوسيه 

أن للمرؤوس الحق أيضا في اقتراح ما يراه مناسبا لصالح العمل دون الخروج عن حدود علاقة الإحترام 

وطبقا ,سير المصلحة العامة ناع الرئيس للأخذ �ا لحسن الطرفين ومحاولة إقالمتبادلة الواجب وجودها بين 

يمنع من وجود  أن هذا الواجب لا,للإطار القانوني نجد أيضا في واجب طاعة المرؤوس لرئيسه في العمل 

م سر هذا التظلم يحمل عبارات لائقة ت ف به للمرؤوس وهو حق التظلم لكن من الضروري أنتر حق مع

  . الرئيس والمرؤوسبين لالمتباد الإحراممبادئ 

  :آثار طاعة المرؤوس للرئيس  .2

                                                           
 .11، المرجع السابق ، ص...عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية 1
 .، المرجع السابق06/03الفقرة الأولى من الأمر  47المادة 2
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والمرؤوس ,باشر المنواهي رئيسه الإداري إلتزاماته الوظيفية إطاعة أوامر و  رؤوس ومن واجبات الم

هو ملزم قانونيا أيضا  بل,ليس ملزما فقط بالخضوع والطاعة للقوانين واللوائح والنظم العامة في الدولة 

كل إخلال لهذه ,أوامر ونواهي وتوجهات رئيسه وإطاعتها وتنفيذها في حدود القانون و بالخضوع إلى

  .توقيع عقوبات تأديبية إدارية على المرؤوس تأديبا جزائه االالتزامات يكون خطأ إداري

ي مستوي من مستويات السلم والتدرج وعلى أو درجة يس الإداري الموجود في أي مرتبة أفالرئ

 وعن,السلطة وحق تحريك واستعمال السلطات الرئاسية في مواجهة العامل المرؤوس ه لالإداري يخول 

وار لرئيسه داري �ذا الصدد مجبر على الامتثال لأن المرؤوس الإهذه الآثار فيمكن أن نجملها في أ

  .1والخضوع لسلطاته والعمل بغير ذلك يعرضه للجزاء

  :المرؤوس بطاعة الرئيس الإداري التزاممدى :  ثانيا

  :لهذا يجب علينا دراسة كل من,طاعة المرؤوس لرئيس الإداري هو شرعية القرار الإداري من عدمه 

شروعة إذا كان الأمر صادرا من الرئيس الإداري يتماشي في تكون الأوامر م:  الأوامر المشروعة  .1

إلا انه لا يمنعه من مناقشة ,فلا مجال للشك بإلزامية طاعة المرؤوس , القانون مقتضياتموضوعه مع 

لإبداء الرأى لهذا رأى الفقهاء بأن أفضل مرحلة ,ن تكون قبل إصدار القرار أوالأجدر ,رئيسه الإداري 

 ة إصدارهلوفي حا, 2 هي في المرحلة التمهيدية لإصدار أ,جانب المرؤوس قبل إصدار القرار  تكون من

  .من يوم صدوره و لطاعة من جانب المرؤوس لما يصبح ملز 

وليس من , ةفي القانون تبقي غير مشروع ةغير المشروع إن الأوامر:  الأوامر غير المشروعة  .2

سبب من  ان يجعلهولا أ,ان يضفي عليها صفة الشرعية  صلاحيات الرئيس الإداري مهما كانت درجته

فإن المرؤوس يجد نفسه بين ,فإذا كانت أوامر الرئيس مخالفة للقانون أي غير مشروعة ,أسباب الإباحة 

 3ه الأوامر فيكون قد خالف القانونوإما يطيع هذ,إما أن لا يحترم القانون ولا يطيع أوامر رئيسه :أمرين 

خالفة من قبل بالم تنبيه كتابيوفي حالة إصرار الرئيس على امر هذا المخالف للقانون برغم من وجود ,

يؤسس مبادئ المرؤوس في حسن نيته ل الذي يلن يعتبر هذا التنبيه بمثابة الدفي حين يمكن أ,المرؤوس 

العمل المعاقب عليه قانونا وأن لا ينفذ  ارتكابوهو في كامل عقله يميز بين ,وكذلك لحسن أداء مهامه 

                                                           
 .16عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص 1
 .17المرجع نفسه، ص  2
 .158ص,المرجع السابق, ابراهيم عبد العزيز شيحا 3
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مشروعيتها حتى يعفي نفسه من المسؤولية  الأوامر غير المشروعة وهذا بعد تنبيه من قبل رئيسه إلى عدم

  .تنفيذها

  على الإدارات غير الممركزة  الرقابة الوصائية :المطلب الثاني

مجالات النشاط الإداري الذي أصبح يمس مختلف  واتساعنظرا لتعدد واجبات السلطة المركزية 

القطاعات والميادين بتطور قطاعات الدولة مما ادي إلى البطء  والتأخر في سير العمل الإداري على 

ة نفسها أو داخل الإقليم لذا كان من اللازم أن يخول بعض الموظفين سواء في الوزار ,المستوي المركزي 

وهذا الأسلوب من التنظيم الإداري لا , جة لرجوع إلى الوزير المختصتخاذ القرارات دون حاصلاحية ا

 أعمالية على ئختصاص في الرقابة الإدارية الوصاويتمثل هذا الا،1يخرج عن كونه تفويض الاختصاص

  .المديرية التنفيذية والمصالح الخارجية للدولة

وتعرف الرقابة الوصائية الإدارية على أ�ا الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية بقصد 

وبقصد تجنب الآثار الخطيرة التي قد تنشأ عن سوء الإدارة إلى ,2المحافظة على وحدة وترابط الدولة 

على ان لا تتم ,لة بأكملها لإقليم الدو مان وحدة تفسير القانون بالنسبة جانب الوحدات اللامركزية وض

وعلى  , المذكورةستقلال الوحدة المشمولة بالوصاية حماية لا,في الحالات المحددة قانونا  هذه الوصاية إلا

  1:أساسية تتمثل في  الإدارية الوصائية ترتكز على شروطضوء هذا التعريف فالرقابة 

صدورها أحيانا عن بعض الجهات صدور الرقابة أساسا عن السلطة المركزية  مع إمكانية  .1

 .مبدأ الشرعية وحماية المصلحة العامة  احترام استهدافها اللامركزية و

ت عن السلطة ئاقليمية والمرفقة وذاك بوصفها هيهذه الرقابة إلى الهيئات اللامركزية الإ انصراف .2

 .المركزية

لا بنص وفي الحدود ر�ا إرقابة الإدارية وذلك على أساس عدم جواز مباشلالصفة الاستثنائية ل .3

 .قانوناوبالقيود المقررة 

                                                           
، مذكرة ماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف مسيلة،  الرقابة الوصائية على الجماعات الإقليمية في الجزائرلعوجي عبد الوهاب،  1

  . 19، ص2014-2015
إلا أن هذا المصطلح منتقد من جانب الفقهاء ,مصطلح الرقابة الوصائية الإدارية أطلق جانب من الفقه على الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية  2

فالأولى تتعلق بحماية الأفراد ناقصي الأهلية أما الوصاية الإدارية تترتب على , يرون استبدالها بالرقابة الإدارية وذلك لوجود اختلاف بالوصاية في القانون الخاص والعام

 .فالرقابة الإدارية هي الأجدر على وصف العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية, متع بالأهليةالهيئات المحلية التي تت
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إمكان انصرافها على أعضاء الهيئات اللامركزية وبعض أعمالها مع وجود وسائل محددة في  .4

 .القانون لمباشرة هذه الرقابة

مارسة  لم خولت للوالي كما سبق الذكر وذلكوتتجسد الرقابة الإدارية الوصائية في شكل سلطات 

  1. غير الممركزة للدولة المديرياتجميع المصالحالرقابة على 

  لى الإدارات غير الممركزة للدولةسلطة الوالي ع: الفرع الأول  

زدوجة إقليما من قبل الوالي بوصفه ممثلا للدولة ومفوضا لمصالح الخارجية للدولة لسلطة متخضع ا

  .الممركزة للدولة أو في إ�اء مهامهمللحكومة فالوالي له دور مؤثر سواء في تعيين مدراء المصالح غير 

  تعيين المديرين الولائيين وتنصيبهم: أولا

شير الوزير المعني ستي" :الذكر  السابق 215-94رسوم التنفيذي رقم من الم 29طبقا للمادة 

زم ويلت,"  وينصب الوالي المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني ،الوالي في تعين أي مدير ولائي

  .2تقديراته عن كل مدير من المديريات الولائية إلى الوزير المعنيالوالي في توجيه 

   الولائيين أثناء ارتكاب خطأ جسيمسلطة الوالي على المديرين : ثانيا

 عللي طأ جسيم يطلب الوالي من الوزير المعني له بتقديم تقريرارتكب أحد المديرين الولائيين خ اإذ

طبقا لنص بمادة ,و إ�اء مهامه أو وضعه تحت تصرف الإدارة المعنية فيه أسباب الأخطاء بنقل المدير أ

يمكن للوالي في حالة ارتكاب خطأ جسيم ان يقوم بما " :من المرسوم سابق الذكر الفقرة الرابعة منه  29

  :يأتي

 .الولائي أو إ�اء مهامه  ان يطلب من الوزير المعني بناء على تقرير معلل إما بنقل المدير -

 3.أن يضع تحت تصرف الإدارة المعنية المدير الولائي -

  ى الإدارات غير الممركزة للدولة رقابة الوالي عل: الفرع الثاني 

 يملك الوالي باعتباره ممثلا للدولة صلاحية ممارسة الرقابة على أنشطة الإدارات غير المركزية للدولة     

  :الجزائري استثنى بعضا منها وهذا ما سنتناوله في غير أن المشرع ,

                                                           
 .20ص,المرجع السابق , ...الرقابة الوصائية ,لعويجي عبد الوهاب  1
 .، المرجع السابق 215- 94المرسوم التنفيدي رقم  2و1الفقرة  29المادة  2
 .المرجع نفسه 3
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المادة في جاء ذكرها على سبيل الحصر  :المستثنى نشاطها من رقابة الواليالممركزة المصالح غير :  أولا

  :كما يلي  07-12من قانون الولاية  111

في نشيط الوالي وتنسيق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط ي   

  :غير انه يستثني,الولاية 

 .العمل التربوي والتنظيم من خلال مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي  .1

 .وعاء الضرائب وتحصيلها .2

 .الرقابة المالية .3

 .إدارة الجمارك  .4

 مفتشية العمل  .5

 .الوظيفية العمومية مفتشية  .6

  1المصالح التي تتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية الإقليم الولاية  .7

  :2وإستثناء نشاط هذه المصالح غير الممركزة للدولة من رقابة الوالي يمكن ذكر في النقاط التالية

التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للقطاع العمل التربوي والتنظيم في مجال  -

مما يجعل تسليط ,وخصوصيته فإن وضع برامج هذه القطاعات يتطلب السرعة في التنفيذ  تهلأهمي انظر 

 .رقابة الوالي عليها يؤدي إلى البطء في ممارسة مهامها

لتأثيرهما الحيوي في الإقتصاد الوطني  ابالنسبة لوعاء الضرائب وتحصيلها وقطاع الجمارك نظر  -

وبالتالي ,خاصة في الإعداد السنوي لتقديرات الميزانية يستوجب منهما حرية أكبر في ممارسة مهامها 

 .فرض رقابة الوالي على نشاطها يؤثر بشكل سلبي

قابة المفتشية الوظيفية العمومية فهي أجهزة ر  مفتشية العمل و ,لقطاعات الرقابة الماليةا أما -

 .بالدرجة الأولى في مجال اختصاصها وفرض أي نوع من الرقابة الرقابة عليها غير مجدي بحد ذاته

أما إذا أخذنا جهاز القضاء كمثال بالنسبة للمصالح المذكورة في الفقرة الأخيرة من قانون الولاية  -

فمنح الحرية في ممارسة المهام ,التي تتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية إقليم الولاية  12-07

                                                           
 .، المرجع  السابق07-12ن قانون الولاية رقم م 111المادة  1
 .20بابا حمو أحمد ، المرجع السابق ، ص 2



 دارات غير الممركزة للدولةللإ الإطار النظري                               الفصل الثاني 

 

- 52  - 
 

وبالتالي يحول دون تدخل السلطة التنفيذية في المهام ,بدأ الفصل بين السلطات لمحد ذاته احترام في  هو 

 .1والصلاحيات السلطة القضائية 

 ,وجدير بالذكر ان استثناء نشاط هذه المصالح غير الممركزة للدولة من رقابة الوالي مقيد بشروط -

كما يتعين عليها أن تستجيب ,الوضعية في ميدان نشاطها  هذه المصالح أن تعلم الوالي علىى فيجب عل

وهو ما يجعل عمل هذه المصالح تحت رقابة الوالي خاصة أثناء تطبيق نص ,لأية معلومات يطلبها الوالي 

أنه أن التي خولت للوالي اتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مفيدا ومن ش 215-4من المرسوم  32المادة 

 .2يحافظ على النظام والأمن العموميين

  ة للدولة المعنية برقابة الواليالمصالح غير الممركز : ثانيا 

من  111بعد أن رأينا المصالح الممركزة للدولة المستثني نشاطها من رقابة الوالي وطبقا لنص المادة 

لة المعنية من رقابة الوالي والمتواجد على بقية المصالح غير الممركزة للدو  قانون الولاية يمكن أن نتطرق إلى

ومتابعة مديرية البرمجة  ،مديرية الحماية المدنية  ،مديرية المواصلات الوطنية :وهي ,مستوى كل ولاية 

 مديرية ،مديرية مسح الأراضي مديرية الحفظ العقاري ، مديرية أملاك الدولة الخزينة العمومية ،الميزانية 

محافظة  ،مديرية المصالح الفلاحية  ,الاجتماعي و مديرية التجارة مديرية النشاط ,الصحة  والسكان 

مديرية  ،مديرية السكن  ،مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ،مديرية الموارد المائية ،الغابات 

بريد والتكنولوجيا مديرية ال ،مديرية الطاقة والمناجم  ،التجهيزان العمومية و مديرية الأشغال العمومية 

مديرية  ،مديرية الثقافة ,الرياضة مديرية الشباب و  ،مديرية التكوين والتعليم المهني  ،الإتصال  الإعلام و

مديرية ،مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ،مديرية البيئة ،التشغيل 

مديرية التنمية الصناعية  وترقية  ،مديرية النقل ،يدية لصيا مديرية الصيد البحري والموارد،ا�اهدين 

  .مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري و الوكالة العقارية,الاستثمار 

أما بالنسبة للتنسيق الذي يتم فيها  ,حيانايل على مستوى الدوائر والبلديات أولهذه المديريات تمث

بين المصالح الخارجية فإ�ا تكون في إطار سلطات الوالي تجاه هذه المصالح وفي إطار مجلس الولاية الذي 

 .3عنها المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية ونيتشكل من مديري ومصالح الولاية والمسؤول

                                                           
 .20ص ,المرجع السابق  1
 .، المرجع السابق 215- 94من المرسوم التنفيدي رقم  32المادة  2
 .116ص ،المرجع السابق علاء الدين عشي، 3
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 : الثاني الفصل ملخص  

 لكن، للدول ممركزة غير إدارات وجود يتطلب وتنوعه للدولة الإداري النشاط دائرة اتساع إن

 تفويض في الأساس هذا يتمثل، قانوني أساس إلى يسند أن يجب الإدارات لهذه الفعلي التجسيد

 في تتجسد �ا الإعتراف لضوابط بالنسبة أما ،آثار و شروط منهما ولكل التوقيع تفويض و الإختصاص

 وحدود ,للرئيس المرؤوس طاعة واجب خلال من ،لإداريا السلم إلى وكذلك ،الرئاسية للسلطة الخضوع

 . المشروعة غير الأوامر و المشروعة الأوامر خلال من تمثلي الواجب هذا

 مجسدة ي صورةفهة، للدول الممركزة غير الإدارات أعمال على الرقابة في الوالي لدور بالنسبة أما

 ،الوالي لرقابة تخضع لا قانونا المحددة التنفيذية المديريات هذه من بعض أن إلا ،الوصائية الرقابة لفكرة

في  العموميين الأمن و النظام على لمحافظةل مفيد تحفظي إجراء أي يتخذ أن شأنه فمن هذا ورغم

 .الدولة
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ا في يـإن استحداث الإدارات غير الممركزة للدولة على مسـتوى الأقـاليم في الدولـة يعـد مكسـبا حقيق

التي �دف إلى تخفيف الأعبـاء علـى السـلطات , ،وهذا تطبيقا لفكرة عدم التركيز الإداري التنظيم الإداري

سـيرورة  للمحافظـة علـى ديمومـة و،وكـذلك سـعيا  عمل على تقريب الإدارة مـن المـواطنوت) الوزارات(المركزية

الإدارات غــير الممركــزة "وبعــد دراســتنا لموضــوع . ضــاء تــدريجيا علــى مظــاهر البيروقراطيــةوالقالعمــل الإداري 

 :" وإجابة على سؤالنا يمكن أن نقف على النتائج التالية " للدولة

 الــــذي  ، الإدارات غــــير الممركــــزة للدولــــة هــــي صــــورة مجســــدة لفكــــرة عــــدم التركيــــز الإداري

 لها علـى مسـتوى الأقـاليميوتمث ، يقتضي وجود إدارات تابعة لأجهزة السلطة التنفيذية في العاصمة

فيهـا دون الرجـوع إلى السـلطة  والبـت،بحيث يستطيع التقرير  ،ومنحها جزء من صلاحيات الوزراء

ها تحــــت ،وفي حــــدود الصــــلاحيات الممنوحــــة لهــــا، مــــع بقــــاء هــــذه الإدارات تمــــارس نشــــاط المركزيــــة

 .إشراف ومتابعة السلطة المركزية

  بالوظيفة الإدارية بناءا على الترخيص من قبل الإدارة  تضطلعالإدارات غير الممركزة للدولة

ــــة بالعاصــــمة ــــوزارات(المركزي ــــك علــــى تفــــويض  ,)ال وتفــــويض التوقيــــع  الاختصــــاص مســــتندة في ذل

السـلطة مـن العاصـمة وتوزيعهـا علـى ،وهـو مـا مـن شـأنه نقـل  اللازمين لمباشرة هذه الاختصاصات

 .مستوى الأقاليم المتمثلة في المديريات الولائية

   في بعــــض الأمــــور  والبــــتالاعــــتراف لهــــذه الإدارات غــــير الممركــــزة للدولــــة ســــلطة التنظــــيم

لا يعـني تمتعهـا بالاسـتقلالية التامـة ,) الـوزارات(الإدارية دون الرجوع إلى الإدارة المركزيـة في العاصـمة

مباشرة هذه المهام، لكون هذه المـديريات الولائيـة تخضـع لمبـدأ التـدرج الإداري، بخضـوعها لكـل في 

 .من السلطة الرئاسية والسلم الإداري، وهو ما جعلها تتميز عن باقي الإدارات

  للدولـــة في  المركـــزي تعتـــبر الإدارات غـــير الممركـــزة للدولـــة منـــبر أساســـي في التنظـــيم الإداري

 .الإدارة المركزية تخفيف العبء عن

   افتقــار الــبعض مــن المــديريات علــى أســاس قــانوني خــاص �ــا، مــا مــن شــأنه رفــع الحــرج عــن

 .الشخصية المعنويةلإفتقارها كيفية التقاضي 
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  :في هذا ا�ال على الشكل الآتي الاقتراحاتوللخروج من هذه الصعوبات ارتأينا أن نوجز بعض 

  مـع السـهر علـى ,وإثـراء المصـالح الخارجيـة , كزيـة التخفيف بشكل جـوهري مـن الهياكـل المر

وذلــك ) أقطــاب للإختصـاص ( تركة بـين الـوزاراتشــبعـض المصــالح عـن طريـق خلــق مصـالح متجميـع 

  .توفيا للفعالية  واقتصادا في التكاليف

 وخاصـة عـن , تثمين العمل بالمصالح الخارجية لجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للأطـراف العليـا

  .لد مناصب المسؤولية بقضاء عدد أدنى من سنوات العمل لهذه المصالحقطريق ربط ت

  تنظــــيم نــــدوة وطنيــــة يحظرهــــا ممثلــــوا مصــــالح الدولــــة والمنتخبــــون المحليــــون قصــــد التحســــيس

  .الموجود بين عدم التركيز واللامركزية  بالتكامل

 ة  في إعــــداد نصــــوص مســــتقلة بالنســــبة للخــــدمات الفرديــــة والإدارات غــــير الممركــــزة للدولــــ

  ميدان  تدبير شؤون الموظفين  

 

  ضرورة تبيان المركز القانوني لكل مديرية على إقليم كل ولاية وذلك بوضع نصوص قانونيـة

 .واضحة من شأ�ا تسهيل وتخفيف الدراسة لدى الباحثين في هذا ا�ال

 ل الوالي ،الأمر الذي يخفف تحم محاولة إضفاء أهلية التقاضي على جميع المديريات الولائية

 .للمسؤولية الإدارية للأجهزة التابعة له

  وكذلك من المستحسن إنشاء فروع تابعة للمديريات التنفيذيـة الولائيـة علـى مسـتوى جميـع

 .   المواطن أكثرالبلديات، �دف تقريب الإدارة من 

  ــــة علــــى الصــــعيد الجهــــوي ــــلإدارات غــــير الممركــــزة للدول ــــة أولى ل إعطــــاء الأفضــــلية في مرحل

   والإقليمي
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  :الإجمالي الملخص

ة للسلطة المركزية بالعاصمة ، ا�سدالإداريغير الممركزة كأصل عام هي هيئة من هيئات عدم التركيز  الإدارات      

المحلي الممنوحة من  الإقليمفي جميع أقاليم الولايات، تقوم ببعض السلطات و الصلاحيات على مستوى ) اتار ز الو (

العامة، تتمثل هذه الاختصاصات في اتخاذ القرارات و البت  للإدارةظ على السير الحسن قبل الوزراء، تمكنها من الحفا

، الذي يعد الإداريالوزير المختص عن طريق التفويض  إلىفي المسائل التي تدخل في اختصاصهم دون الرجوع 

ركزة للدولة سلطة مزدوجة و غير المم الإداراتالأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام عدم التركيز، تمارس على هذه 

باعتباره ممثلا للدولة، و مركزيا من قبل السلطة المركزية التي تتبعها كل مديرية  إقليمياذلك بخضوعها لرقابة الوالي 

  ) الوزارة(

  

Résumé général: 
  

         Les administrations d’état non centralisées  à titre d’actif  c’est une organe 
des organes d’une déconcentration administrative qui incarnaient l’autorité centrale 
dans la capitale (les ministres), dans tous les territoires d’état, sont quelques-unes 
autorités et des fonctions administratives au niveau de la région locale, accordée 
par les ministres, pour bien permettant et maintenir l’organisation de 
l’administration générale, ce forme de cette fonction est prise des décisions de leur 
compétence, sans référence au ministre compétent par délégation administrative, 
qui est la base juridique, qui est la base de système déconcentration, ces 
administrations sont soumis à une double pouvoir, contrôlé par le wali au niveau 
régional tant que représentant de l’état, et par le pouvoir centrale qui suivi par 
chaque direction (ministère)  
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